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المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام الرجــوع في الهبــة، وإيضــاح أثــر اختيــار شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة علــى المــواد النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، وبيــان مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص المــادة النظاميــة مــن نظــام 
المعامــلات المدنيــة الســعودي، واســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي، والاســتدلالي الاســتنباطي ثم المنهــج المقــارن، واحتــوى البحــث علــى: 
مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، التمهيــد: فيــه التعريــف بمفــردات العنــوان، أمــا المبحــث الأول: اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في 
أحــكام الرجــوع في الهبــة، والمبحــث الثــاني: الرجــوع في الهبــة في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، والخاتمــة ذكــر فيــه الباحــث أهــم النتائــج، 
ومنهــا: أن شــيخ الإســلام يــرى صحــة اشــتراط المعمِــر الرجــوع في العمــرى، وهــذا هــو الراجــح عنــدي، ويــرى أن حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد 
لولــد، يثبــت لبقيــة الأولاد بعــد مــوت والدهــم، وأن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه حــق أو رغبــة مــع تقييــد الرجــوع بمنــع 
إلحــاق الضــرر، كتعلــق الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح، وأيــد شــيخ الإســلام مــاورد في المــادة )376( مــن جــواز الرجــوع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه 
إرجاعهــا، وســقوط حــق الرجــوع في الهبــة بعــد مــوت أحــد طــرفي العقــد، وذلــك في النظــام كمــا في المــادة )377( وهــو اختيــار شــيخ الإســلام.

Abstract
This research aims to understand the choices made by Sheikh of Islam Ibn Taymiyyah in the rulings 
of returning gifts, clarify the impact of Ibn Taymiyyah’s choices on the regulatory provisions related 
to returning gifts, and demonstrate the extent to which Ibn Taymiyyah’s choices align with the legal 
text of the Saudi Civil Transactions System. The researcher utilized the inductive, deductive reason-

ing, and comparative methodologies. The research includes an introduction, a preamble defining the 
title’s terminology, two main sections, and a conclusion. The first section explores Ibn Taymiyyah’s 
choices in the rulings of returning gifts, while the second section delves into the concept of returning 
gifts in the Saudi Civil Transactions System. The conclusion summarizes the key findings, including 
Ibn Taymiyyah’s endorsement of the conditions for returning gifts and his views on specific scenarios, 
such as gifts tied to religious obligations or marriage. Ibn Taymiyyah supports the validity of returning 
a gift if the recipient accepts the return, and he acknowledges the cessation of the right to return a gift 
after the death of one of the parties involved. These views align with the legal provisions outlined in 
the Saudi Civil Transactions System, particularly in Articles 376 and 377.
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    المقدمة:
محمــد  نبينــا  علــى  والســلام  والصــلاة  العالمــن،  رب  الحمــد لله 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، 

وبعــد:
فمن رحمة الله بهذه الأمه أن هيأ لها علماء أفذاذ يحملون رســالة 
نبيهــا محمــد، ومــا فيهــا مــن كتــاب وحكمــة، متمثلــن قولــه صلــى الله 
عليــه وســلم -مــن حديــث طويــل-: )إِنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثـَـةُ الْأنَبِْيــَاءِ( )ابــن 

حبان، 1998، 289(.
ومــن أشــرف العلــوم وأسماهــا مــا كان متصــلًا بفهــم مــراد الله عــز 
وجــل مــن عبــاده، ومعرفــة أحــكام الشــريعة بأدلتهــا والعمــل بمقتضــاه؛ 
وممــن حمــل هــذا العلــم وورثــه وحــاز الســبق فيــه العــالم النحريــر شــيخ 
الإســلام أحمــد بــن تيميــة -رحمــه الله- فهــو مــن كبــار علمــاء الأمــه 
في هــذا الفــن ومــن أبرزهــم حــى قــال عنــه الحافــظ المــزي: »مــا رأيــت 
مثلــه، ولا رأى هــو مثــل نفســه، ومــا رأيــت أحــدًا أعلــم بكتــاب الله 
وســنه رســوله ولا أتبــع لهمــا منــه« )ابــن مفلــح، 1990، 136/1(. 
ابــن  الإســلام-  شــيخ  بهــا  يتمتــع  الــي كان  العلميــة  وللمكانــة 
تيميــة- في علــوم الشــريعة عمومًــا وأبــواب الفقــه خصوصًــا، ولتميــزه 
في ســعة الاطــلاع ومعرفتــه بالدليــل المنقــول والمعقــول، وتمكنــه مــن 
أصــول الفقــه رغبــت أن تكــون أثــر اختياراتــه في أحــكام الرجــوع في 

الهبــة علــى نظــام المعامــلات المدنيــة محــور هــذه الدراســة.
 والــي ســتتناول بمشــيئة الله تعــالى جانبـًـا مــن اختياراتــه المتعلقــة 
بمســائل أحــكام الرجــوع في الهبــة، وأثرهــا علــى المــواد النظاميــة المتعلقــة 
بأحــكام الرجــوع في الهبــة، ومــدى موافقتهــا لنصــوص المــواد النظاميــة 
الملكــي  الصــادر بالمرســوم  الســعودي  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  مــن 
الكــريم )م/191( بتاريــخ: 1444/11/29ه )ابــن مفلــح، 1990، 
136/1(، والــذي يعــد مــن أهــم الإنجــازات التشــريعية في المملكــة 

أبــرز المشــاكل  العربيــة الســعودية، حيــث جــاء هــذا النظــام ليعــالج 
بشــكل  والمجتمــع  خــاص،  بشــكل  الفــرد  تواجــه  الــي  والتحــديات 
عــام، خاصــة المعامــلات الناشــئة عــن العلاقــات التعاقديــة، وعلــى 
هــذا فســيكون بحثــي بمشــيئة الله تعــالى بعنــوان: )أثــر اختيــارات شــيخ 
الإســلام ابن تيمية في أحكام الرجوع في الهبة على نظام المعاملات 

المدنيــة الســعودي(.
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:
مــا اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام الرجــوع . 1

في الهبــة؟
المــواد . 2 علــى  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــار  أثــر  مــا 

الهبــة؟ في  بالرجــوع  المتعلقــة  النظاميــة 
مــا مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص . 3

المــادة النظاميــة مــن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي؟

أهمية البحث:
هــذا الموضــوع لــه أهميــة بالغــة، كانــت ســببًا لاختيــاره، وجعلــه 

أهــلًا للدراســة، وذلــك مــن عــدة وجــوه:
المنزلــة العلميــة الــي يتمتــع بهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة . 1

علمــاء  بــن  الفقهيــة  المكانــة  وتكاملــه في  -رحمــه الله-، 
علــى  وســيطرته  العلمــي،  تمكنــه  مــدى  إلى  يعــود  الأمــة 
القــرآن  بمعــاني  معرفتــه  ودقــة  اطلاعــه،  وواســع  الفقــه، 
والســنة، والآثار، وأقــوال العلمــاء، فتلــك الصفــات تُضفــي 

تُضاهــى. فريــدة لا  منزلــة  اختياراتــه  علــى 
اتصــال الموضــوع بالفقــه الإســلامي، والــذي يعتــر المــورد . 2

الــذي ينهــل منــه النــاس أحــكام دينهــم.
القيمــة العلميــة لهــذه الاختيــارات، فقــد كان شــيخ الإســلام . 3

مجتهــدًا مجــددًا، وقــد انعكــس ذلــك علــى آرائــه واختياراتــه 
الفقهيــة.

عــام، . 4 بشــكل  المدنيــة  المعامــلات  بنظــام  الموضــوع  تعلــق 
أهميــة كبــرة. الموضــوع  تكســب  خــاص،  بشــكل  والهبــة 

أسباب اختيار البحث:
إضافة لما سبق ذكره في أهمية البحث:

تيميــة . 1 ابــن  الحاجــة إلى معرفــة اختيــارات شــيخ الإســلام 
المســلمن. الفقهــاء  أراء  بــن  وإبرازهــا 

الإلمام بالمسائل الي كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أثر فيها . 2
في أحكام الرجوع في الهبة على نظام المعاملات المدنية.

الاستفادة من هذا العلم وربطه بالمواد النظامية.. 3

أهداف البحث:
أحــكام . 1 تيميــة في  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  معرفــة 

الهبــة. في  الرجــوع 
إيضــاح أثــر اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة علــى المــواد . 2

النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة.
بيــان مــدى موافقــة اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لنــص . 3

المــادة النظاميــة مــن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي.

حدود البحث:
اقتصــر البحــث في المصــادر الــي أخــذت منهــا اختيــارات شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة علــى الكتــب الآتيــة: كتــاب مجمــوع فتــاوى شــيخ 
الإســلام أحمــد بــن تيميــة، الاختيــارات الفقهيــة لابــن تيميــة، الفتــاوى 

الكــرى لابــن تيميــة، شــرح عمــدة الفقــه لابــن تيميــة.
وقــد كانــت حــدود البحــث في المــواد الــواردة في نظــام المعامــلات 
المدنية الســعودي الصادر بالمرســوم الملكي الكريم )م/191( بتاريخ: 

1444/11/29ه.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

الدراسات السابقة:
البــاب، ومــا اســتفدته مــن  مــا اطلعــت عليــه في هــذا  بحســب 
فهــد  الملــك  الملــك فيصــل، وفي مكتبــة  الرســائل في مركــز  فهــارس 

يلــي: مــا  تبــن لي  المهتمــة،  الإنترنــت  مواقــع  الوطنيــة، وفي 
1. كتــاب )الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة(، للمؤلــف عــلاء الديــن البعلــي، تحقيــق: 

محمــد الفقــي، مطبعــة الســنة المحمديــة، )الطبعــة الأولى( 1369ه.
هــذا الكتــاب عــام تنــاول اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

في الفقــه عمومًــا.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: تتميــز دراســي بأنهــا 
نظــام  علــى  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  أثــر  تناولــت 
المعامــلات المدنيــة الســعودي، كذلــك اختــلاف المنهــج بــن دراســي 
وهــذه الدراســة، حيــث أنــه لم يتقيــد بنــوع معــن مــن اختيــارات ابــن 
تيميــة، بينمــا هنــا فقــد اقتصــرت علــى الاختيــار الــذي خالــف فيــه 
ابــن تيميــة الأئمــة الأربعــة، أو المشــهور مــن المذهــب، كمــا أنــه يذكــر 
الاختيــار بشــيء مــن الاختصــار، فهــو لم يقصــد الدراســة الفقهيــة 
للمســائل وهذا خلاف ما ســأعتمده في دراســي من عرض المســائل 

بالدراســة الفقهيــة المقارنــة.
تيميــة(،  لابــن  الفقهيــة  للاختيــارات  الجامــع  الفقــه  2.)تيســر 
للباحــث أحمــد مــوافي، رســالة ماجســتر مــن كليــة العلــوم، جامعــة 

1413ه. عــام:  القاهــرة، 
وقــد تناولــت هــذه الدراســة في البدايــة توطئــة عــن مجمــل الدراســة، 
ابــن تيميــة ومنهجــه في ذلــك، كذلــك القيــاس  فذكــر النــص عنــد 
وفتــاوى الصحابــة وســد الذرائــع، بالإضافــة إلى بيــان المكانــة الفقهيــة 
لابــن تيميــة، ثم تنــاول في القســم الأول »العبــادات«، ثم بعــد ذلــك 
في القســم الثــاني في »أحــكام الأســرة«، ثم أتبــع ذلــك باختيــارات 
ابــن تيميــة في كتــاب الوقــف والهبــة والوصيــة، والقســم الثالــث تنــاول 
والإباحــة«،  »الحظــر  الرابــع  القســم  وفي  والالتزامــات«،  »العقــود 
الأخــر  القســم  وفي  والجنــايات«،  »القضــاء  في  الخامــس  والقســم 

»السياســة الشــرعية«.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: مــع بيــان فضــل الســبق 
لهذه الدراســة الســابقة إلا أن بحثي أضاف على ذلك بذكر ومقارنة 
أثر اختيارات شــيخ الإســلام ابن تيمية على نظام المعاملات المدنية 

السعودي.
مــن كتــاب  الفقهيــة  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  3.)اختيــارات 
العاريــة إلى نهايــة كتــاب النــكاح(، للباحــث فهــد بــن عبــد الرحمــن 
اليحــى، رســالة دكتــوراه مــن كليــة الشــريعة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية، عــام: 1423ه.
تناولــت هــذه الدراســة حيــاة الشــيخ العلميــة وبيــان منهجــه في 
اختياراتــه، كمــا حــوت الدراســة علــى ســتة فصــول، ففــي الفصــل 
الثــاني  العاريــة والغصــب، وفي الفصــل  الأول اشــتملت علــى باب 

الشــفعة والوديعــة وإحيــاء المــوات واللقطــة، وفي الثالــث باب الوقــف، 
ثم في الرابــع الهبــة والوصيــة، ثم في الخامــس الفرائــض والعتــق، وفي 

الأخــر كتــاب النــكاح.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: تتميــز دراســي بأنهــا 
تناولــت أثــر اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فيمــا يخــص أحــكام 
الســعودي، ولعــل  المدنيــة  المعامــلات  الهبــة علــى نظــام  الرجــوع في 
القيّمــة ومضيفًــا عليهــا، وليــس  الرســالة  يعتــر مكمــلًا لهــذه  بحثــي 
تكــراراً لمــا جــاء فيهــا، وذلــك مــن حيــث مقارنــة الاختيــارات بالنظــام 

وأثرهــا عليــه.
4.كتــاب )الشــذرات الفقهيــة في اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة(، للمؤلــف ذياب بــن ســعد الغامــدي، دار الأوراق الثقافيــة، 

)الطبعــة الأولى( عــام 1439ه.
الكتــب  البدايــة  أربــع مجلــدات، ذكــر في  مــن  الكتــاب  يتكــون 
فجمعهــا  الاختيــارات،  بجمــع  اعتنــت  الــي  والرســائل  والمؤلفــات 
وعــرف بهــا وتكلــم عنهــا، فهــو كتــاب جامــع لجميــع اختيــارات ابــن 
تيميــة المتناثــرة في الكتــب والرســائل ونحوهــا، فتنــاول جميــع اختيــارات 
ابــن تيميــة الفقهيــة ورتــب المســائل علــى حســب ترتيــب الأبــواب 
الفقهيــة في كتــاب المقنــع، وقــد تنــاول في الكتــاب أيضًــا ترجمــة لابــن 
تيميــة، وتكلــم عــن الاختيــارات عنــد أهــل العلــم ومعناهــا، كذلــك 

مســالك ابــن تيميــة في الترجيــح وطريقتــه.
مــا تتميــز بــه دراســي عــن هــذه الدراســة: لا شــك في القيمــة 
الكبــرة لهــذا الكتــاب ومــدى اســتيعابه للاختيــارات وجمعهــا وترتيبهــا، 
إلا أن دراســي تختلــف وتتميــز بمــا ســأضيفه علــى الدراســة مــن حيــث 
الســعودي،  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  علــى  الاختيــارات  أثــر  ذكــر 
بالدراســة  المســائل  عــرض  مــن  دراســي  ســأعتمده في  بمــا  وكذلــك 

الفقهيــة المقارنــة.
منهج البحث:

 أتبعت في كتابة البحث: 
المنهــج الاســتقرائي: وذلــك في تتبــع وجمــع الأقــوال الفقهيــة في 
»مســائل الرجوع في الهبة والي اختاراها شــيخ الإســلام ابن تيمية«، 

مــع أدلــة كل قــول.
 المنهــج الاســتدلالي الاســتنباطي: وذلــك في النظــر في الأدلــة 

ومناقشــتها، والترجيــح بــن الأقــوال.
 المنهج المقارن: وذلك في مقارنة اختيارات شــيخ الإســلام ابن 
تيميــة بالمــواد النظاميــة في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، وبيــان 

مــدى التوافــق بينهمــا.
إجراءات البحث الخاصة:

شــيخ . 1 لاختيــار  الموافــق  القــول  هــو  الأول  القــول  أجعــل 
تيميــة. ابــن  الإســلام 

أضع نص اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في متن البحث.. 2
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

أنقــل بالنــص مــن كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــا يفيــد . 3
اختيــاره لهــذا القــول.

الاقتصــار علــى اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الــي . 4
خالــف فيهــا المشــهور مــن مذهــب الحنابلــة.

أوثق اختيارات الشيخ من الكتب المعترة.. 5
إيــراد »نــص المــادة« النظاميــة المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، ثم . 6

ذكــر أثــر اختيــار شــيخ الإســلام في المــادة النظاميــة.

إجراءات البحث العامة:
ســوف آخــذ في إعــداد البحــث بالإجــراءات المعتمــدة مــن قســم 

الفقــه بكليــة الشــريعة، وهــو مــا يأتي:
أولاً: أصــوّرِ المســألة المــراد بحثهــا تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا، 

ليتضــح المقصــود مــن دراســتها.
ثانيــاً: إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا 

بدليلهــا، مــع توثيــق الاتفــاق مــن مظانــه المعتــرة.
ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

تحريــر محــل الخــلاف، إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل . 1
خــلاف، وبعضهــا محــل اتفــاق.

ذكــر الأقــوال في المســألة، وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل . 2
الاتجاهــات  حســب  الخــلاف  عــرض  ويكــون  العلــم، 

. لفقهيــة ا
العنايــة . 3 مــع  المعتــرة،  الفقهيــة  المذاهــب  علــى  الاقتصــار 

بذكــر مــا تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصــالح، 
وإذا لم أقــف علــى المســألة في مذهــب مــا؛ فأســلك بهــا 

التخريــج. مســلك 
توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.. 4
اســتقصاء أدلــة الأقــوال؛ مــع بيــان وجــه الاســتدلال مــن . 5

الأدلــة النقليــة، وذكــر مــا يــرد علــى الأدلــة مــن مناقشــات، 
ومــا يجــاب بــه عنهــا إن كانــت.

الترجيح؛ مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.. 6

المصــادر والمراجــع الأصيلــة في  أمهــات  علــى  الاعتمــاد  رابعــاً: 
والجمــع. والتخريــج،  والتوثيــق،  التحريــر، 

خامساً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
سادساً: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

سابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامنــاً: العنايــة بدراســة مــا جــد مــن القضــايا ممــا لــه صلــة واضحــة 

بالبحث.
تاسعاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

في  الشــأن  أهــل  ذكــره  مــا  وبيــان  الأحاديــث  تخريــج  عاشــراً: 
فــإن كانــت  أحدهمــا–  أو  الصحيحــن  في  تكــن  لم  -إن  درجتهــا 

بتخريجهــا. حينئــذٍ  فأكتفــي  كذلــك 
الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

الثــاني عشــر: التعريــف بالمصطلحــات، وشــرح الغريــب الــوارد في 
صلــب الموضــوع.

الثالــث عشــر: العنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء وعلامــات 
الترقيم.

الرابــع عشــر: طلبــاً للاختصــار لم أترجــم لأي علــم مــن الأعــلام 
إلا لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة.

الخامــس عشــر: خاتمــة البحــث عبــارة عــن ملخــص للبحــث، 
يعطــي فكــرة واضحــة عمــا تضمنــه البحــث، مــع إبــراز أهــم النتائــج 

الــي توصلــت إليهــا مــن خــلال هــذا البحــث.
السادس عشر: طلباً للاختصار سوف أقتصر في الفهارس على:

- فـهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.

الخطة:
انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 

وفهــارس، علــى النحــو الآتي:
المقدمة.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالاختيارات.

المطلب الثاني: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثالث: التعريف بالهبة.

المطلب الرابع: التعريف بنظام المعاملات المدنية.
المبحــث الأول: اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أحــكام 

الرجــوع في الهبــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول: اشتراط الرجوع في العمري.

مــوت  بعــد  بــن الأولاد  التفضيــل  الرجــوع في  الثــاني:  المطلــب 
أبيهــم.

المطلب الثالث: رجوع الأب فيما وهبه لولده.
المدنيــة  المعامــلات  نظــام  الهبــة في  الرجــوع في  الثــاني:  المبحــث 

الســعودي.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.



187
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

د. صالح بن محمد بن صالح المسلم     

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول: تعريف الاختيارات

أولًا: الاختيار لغةً:
الخــاء واليــاء والــراء أصلــه العطــف والميــل، والاختيــار الاصطفــاء، 
وخــاره علــى صاحبــه خــرا وخــرة وخــره فضلــه، وخــار الله لــك أي 
)ابــن  انتقــاه واصطفــاه  الشــيء  لــك، وخــار  هــو خــر  مــا  أعطــاك 
فــارس، 1979، 232/2؛ الجوهــري، د ت، 652/2؛ ابــن منظــور، 

.)264/4  ،1414

يفضلــه  أي  هــذا  مــن  خــر  هــذا  فيقــال  للتفضيــل  خــر  ويأتي 
ويكــون اســم فاعــل، والاســتخارة: الخــرة، يقــال: اســتخر الله يخــر 
لــك، وخرتــه بــن الشــيئن، أي فوضــت إليــه الخيــار )الجوهــري، د 

.)185/1 د ت،  الفيومــي،  653/2؛  ت، 
ثانياً: الاختيار اصطلاحًا

 »ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غره، وهو أخص من 
الإرادة« )التهانــوي، 1996، 119/1(. فالاختيــار إنمــا هــو ترجيــح 
رأي علــى آخــر في أمــور تقبــل الاختــلاف، وهــي مــا يطلــق عليهــا 
العلمــاء بالأمــور الظنيــة الــي تقبــل الاجتهــاد واختــلاف الــرأي، أمــا 
الأمــور القطعيــة فــلا يجــري فيهــا الاختيــار لكونــه ضــرباً مــن الاجتهــاد. 
والمقصــود هنــا: هــي اختياراتــه في المســائل الــي خالــف فيهــا المذهــب.

العلاقة بن الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
توجد علاقة بن الأصل اللغوي والمعى الاصطلاحي للاختيار، 
والتفضيــل  الانتقــاء  لمفاهيــم  اللغــوي  الأصــل  احتضــان  في  وتظهــر 
والاصطفــاء، وهــو مــا يتجلــى بوضــوح في المعــى الاصطلاحــي حيــث 
يتــم تقــديم وترجيــح شــيء بعــد انتقائــه واصطفائــه، وذلــك بنــاءً علــى 

معرفــة وفهــم أفضليتــه.
المطلب الثاني: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية

نســبه: هــو الإمــام العلامــة، الحافــظ الناقــد، الفقيــه المجتهــد، المفســر 
البــارع، عَلــَم الزهــاد، تقــيُّ الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن شــهاب الديــن 
أبي المحاســن عبــد الحليــم بــن أبي الــركات عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن 
أبي القاســم محمــد بــن الخضــر بــن محمــد بــن الخضــر بــن علــي بــن عبــد 
الله بــن تيميــة الحــراني ثمَّ الدمشــقي )ابــن رجــب، 1442، 378/4؛ 
الشــوكاني، د ت، 63/1(.  والدتــه ســت النعــم بنــت عبــد الرحمــن بــن 

علــي بــن عبــدوس الحرانيــة )ابــن كثــر، 1988، 79/14(.
ولادتــه: ولــد شــيخ الإســلام يــوم الاثنــن عاشــر ربيــع الأول بحــران 
ســنة إحــدى وســتن وســتمائة مــن الهجــرة 661ه، الموافــق 12 ينايــر 
1263م، وبقي فيها إلى أن بلغ ســبع ســنن، ثم نزح مع أبيه وســائر 

أفــراد أســرته إلى دمشــق ســنة 667ه، وتــوفي والــده ســنة 682ه(، 
)ابــن كثــر، 1988، 136/14؛ الشــوكاني، د ت، 63/1(.

نشــأته: »نشــأ في حجــور العلمــاء راشــفًا كــؤوس الفهــم راتعًــا في 
رياض التفقــه ودوحــات الكتــب الجامعــة لــكل فــن مــن الفنــون لا 

يلــوي إلى غــر المطالعــة والاشــتغال والأخــذ بمعــالي الأمــور، خصوصًــا 
علــم الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة ولوازمهــا، ولم يــزل علــى ذلــك خلفــا 
صالحـًـا، ســلفيا متألهــا عــن الدنيــا صينــا تقيــا بارا بأمــه، ورعًــا عفيفًــا، 
عابــدًا ناســكًا، صوامًــا قوامًــا، ذاكــرا لله تعــالى في كل أمــر وعلــى كل 
حــال، رجاعًــا إلى الله تعــالى في ســائر الأحــوال والقضــايا وقافـًـا عنــد 
حــدود الله تعــالى وأوامــره ونواهيــه، آمــرا بالمعــروف ناهيـًـا عــن المنكــر 
بالمعــروف، لا تــكاد نفســه تشــبع مــن العلــم فــلا تــروى مــن المطالعــة 
ولا تمــل مــن الاشــتغال ولا تــكل مــن البحــث، وقــل أن يدخــل في علــم 
مــن العلــوم مــن باب مــن أبوابــه إلا ويفتــح لــه مــن ذلــك البــاب أبــواب، 
ويســتدرك مســتدركات في ذلــك العلــم علــى حــذاق أهلــه مقصــودة 

الكتــاب والســنة« )ابــن عبــد الهــادي، د ت، 21(.
الحديــث  بــدار  التدريــس  في  عملــه  تيميــة  ابــن  بــدأ  عــام  وفي 
الســكرية بدمشــق نيابــة عــن والــده وهــو في ســن الثانيــة والعشــرين، 
ويذكــر ابــن كثــر أنــه قــد حضــر درســه كبــار العلمــاء، وأنهــم أعجبــوا 
بأســلوبه وأدهشــهم معرفتــه وأفــكاره، الأمــر الــذي مهــد لــه التدريــس 
بــدأت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  العــام،  نفــس  الأمــوي في  المســجد  في 

)ابــن كثــر، 1988، 303/13(. شــهرته والإقبــال عليــه 
ابــن كثــر، 1988،  شــيوخه )ابــن رجــب، 1442، 378/14؛ 

:)341/13

بالإضافــة إلى والــده وجــده، فالإمــام ابــن تيميــة شــيوخ كثــر، . 1
أبرزهــم:

زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي . 2
)ت 668هـ - 1269م(.

المقدســي )ت 682هـــ . 3 بــن قدامــة  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد 
1283م(.

المنجــي بــن عثمــان بــن أســعد بــن المنجــي بــن بــركات بــن . 4
المؤول التنوخي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي )ت 695ه 

1296م(.  -

شــرف الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن نعمــة المقدســي . 5
الشــافعي، )ت 694ه - 1295م(. 

تلاميذه:
درس ابــن تيميــة -رحمــه الله- مــا يزيــد علــى خمــس وأربعــن ســنة، 
ومــن أشــهر مــن أخــذ عنــه العلــم )ابــن رجــب، 1442، 378/4؛ ابــن 

العماد، 1986، 148/8(:
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ت 751هـ1350-م(.. 1
الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان . 2

الذهي، شيخ المؤرخن ت )748ه- 1347م(.
الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي )ت 742هـ- . 3

1341م(.

الحنبلــي . 4 مفلــح  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شمــس 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

1362م(. 763هـــ-  )ت  الفــروع  كتــاب  صاحــب 
الحافــظ أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، صاحــب . 5

تفســر القــرآن العظيــم )ت 774ه- 1372م(.
  وفاته:

 تــوفي ليلــة الاثنــن، العشــرين مــن ذي القعــدة ســنة 728ه )ابــن 
كثــر، 1988، 136/14؛ الشــوكاني، د ت، 63/1(.

المطلب الثالث: التعريف بالهبة
أولًا: الهبة لغة

بعــض،  علــى  بعضهــا  يقــاس  لا  والبــاء كلمــات  والهــاء  الــواو 
تقــول: وهبــت الشــيء أهبــه هبــة وموهبــا، والهبــة العطيــة الخاليــة عــن 
الأعــواض والأغــراض فــإذا كثــرت سمــي صاحبهــا وهــابًا )ابــن فــارس، 

.)803/1  ،1414 منظــور،  ابــن  147/6؛   ،1979

ثانياً: الهبة اصطلاحًا
تمليــك العــن في الحيــاة بــلا عــوض )ابــن قدامــة، 1992، 46/6؛ 

النووي، د ت، 171؛ النســفي، 2011، 536(.
»فهــي مــن عقــود التمليــك المجــاني والملــك وارد فيهــا قصــدًا علــى 

العــن، ومنفعتهــا تملــك تبعًــا لهــا« )خــلاف، 1938، 267(.
المطلب الرابع: التعريف بنظام المعاملات المدنية السعودي

»هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــي تهتــم بتنظيــم العلاقــات 
بــن الأفــراد بالمجتمــع أو الأفــراد والدولــة مــن جهــة أخــرى، وحــل أي 
نزاعــات تنشــأ فيمــا بينهــم، وهــو فــرع مــن فــروع النظــام )القانــون( 
الخــاص، ويعــد الأســاس الــذي اعتمــدت عليــه باقــي فــروع النظــام 

)القانــون( الخــاص« )الدغيثــر، 2023، 12/8(.
صدور النظام:

هــو قانــون ســعودي صــادر بالمرســوم الملكــي الكــريم )م/191( 
بتاريــخ: 1444/11/29ه، أقــره مجلــس الــوزراء برقــم )820( بتاريــخ: 
الأفــراد في  بــن  العلاقــة  لتنظيــم  المرجــع  ليكــون  1444/11/24ه. 

تعاملاتهــم، وهــو ثالــث مشــروعات منظومــة التشــريعات المتخصصــة 
صــدوراً بعــد نظــام الأحــوال الشــخصية، ونظــام الإثبــات والــي أعلــن 
بــن ســلمان -وفقــه الله- في  الأمــر محمــد  العهــد سمــو  عنهــا ولي 
8 فرايــر 2021، ويعــد مــن ضمــن أكــر الأنظمــة الــي تصــدر في 
المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يشــتمل علــى أكثــر مــن 700 مــادة 

.)2023 )الرقــاوي، 
عــدد مــواد النظــام وأقســامه )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 

:)2023

تعمــل  مــادة،   )721( مــن  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  يتكــون 
علــى اســتقرار حقوقــي لاســتثمار فعــال، ويتكــون النظــام مــن تمهيــد 

وثلاثــة أقســام:

التمهيــد: يقــدم التمهيــد نظريــة متكاملــة عــن أهليــة الشــخص، 
وعــن الحــق والعقــار والمنقــول، ونظريــة الموطــن، وبشــكل تفصيلــي 
فقــد تنــاول في الفصــل الأول تطبيــق النظــام، ثم في الفصــل الثــاني 
الأشــخاص مــن حيــث الشــخصية الطبيعيــة والشــخصية الاعتباريــة، 
ثم بعــد ذلــك تحــدث عــن الأشــياء والأمــوال، ثم تنــاول أنــواع الحقــوق 

وفي الأخــر مــا يتعلــق باســتعمال الحــق.
النظــام بالالتزامــات  مــن  الأول  القســم  يتعلــق  الأول:  القســم 
تنــاول  فقــد  بينهــم؛  فيمــا  النــاس  وعلاقــات  الشــخصية،  والحقــوق 
البــاب الأول مصــادر الالتــزام، ثم آثار الالتــزام، ثم بعــد ذلــك  في 
الأوصــاف العارضــة علــى الالتــزام، وتنــاول كذلــك انتقــال الالتــزام 

الالتــزام. انقضــاء  وأخــراً 
القســم الثاني: خُصص القســم الثاني من النظام للعقود المســماة، 
وهــي 18 عقــدًا مــن العقــود المعروفــة، وتضمَّــن أحكامًــا تُحــدد جميــع مــا 
يتعلــق بالعقــود، مثــل: أركان العقــد، وحجيتــه، وآثاره بــن المتعاقديــن، 
والأحكام المتعلقة ببطلانه وفســخه، فقد تناول هذا القســم في الباب 
الأول العقــود الــواردة علــى الملكيــة، ثم في البــاب الثــاني العقــود الــواردة 
علــى المنفعــة، ثم العقــود الــواردة علــى العمــل، ثم تنــاول عقــود المشــاركة، 

وفي الأخــر تنــاول عقــد الكفالــة والتأمــن.
العينيــة  بالحقــوق  الثالــث  القســم  اختــص  الثالــث:  القســم 
فيــه  وبيُنــت  الأصليــة،  العينيــة  الحقــوق  النظــام  ينُظــم  إذ  الأصليــة؛ 
المســائل الخاصــة بالملكيــة، وكيــف تــدار الملكيــة الشــائعة، إضافــة إلى 
تفصيــل مــا يتعلــق بالانتفــاع »صكــوك الانتفــاع«، وغرهــا، ثم في 
البــاب الثــاني الحقــوق العينيــة التبعيــة، فقــد تنــاول فيــه القواعــد الكليــة، 

العمــل بالنظــام. بالإضافــة إلى 
العمل بالنظام وبداية سريانه

نظــام  مــن  الســبعمائة  بعــد  والعشــرون  الحاديــة  المــادة  في  جــاء 
المعامــلات المدنيــة: »يعُمــل بهــذا النظــام بعــد مضــي )مائــة وثمانــن( 
يومًــا مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرسميــة، ويلُغــى كل مــا يتعــارض 

معــه مــن أحــكام« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.
وقــد نُشــر هــذا النظــام إلكترونيـًـا في موقــع جريــدة )أم القــرى( 
للجريــدة في  الرسمــي  الإصــدار  ونُشــر في  1444/12/1ه،  بتاريــخ 
العــدد رقــم )4987( بتاريــخ 1444/12/5ه، فيكــون ســريانه بتاريــخ 

1445/6/3ه.

الدراسات حول النظام
وإنمــا  النظــام،  حــول  وأبحــاث  علميــة  دراســات  علــى  أقــف  لم 
النظــام عــر عــدد مــن  الباحثــن الحديــث عــن  مــن  العديــد  تنــاول 
الصحــف  علــى  ســواء  والتوضيحــات،  والشــروحات  المقــالات 
الإلكترونيــة، أو المواقــع علــى شــبكة الإنترنــت بشــكل عــام، كمواقــع 
النظــام  مــواد  بعــض  تنــاول  مــا  ومنهــا  وغرهــا،  المحامــاة  مكاتــب 
بالشــرح والتوضيــح، ومنهــا مــا تنــاول النظــام بالتلخيــص والإيجــاز، 
ومنهــا مــا تناولــه بالفهرســة والترتيــب والتنظيــم، ولعــل أبــرز مــا يمكــن 
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الإشــادة بــه هــو عمــل أعتــى بالنظــام عنايــة رائعــة مــن حيــث الفهرســة 
والتبويــب والتنســيق، وذلــك مــن خــلال ســرعة الوصــول لــكل مــادة 
مــن الفهــرس، مــع بيــان موضعهــا في البــاب والفصــل والقســم، وهــو 
مــن إعــداد المحامــي عبــد العزيــز الســماري )نظــام المحامــاة المدنيــة، 
1444(، فهــو عمــل رائــع يســهل علــى القــارئ التعامــل مــع النظــام 

والاطــلاع عليــه بشــكل أســرع.
الهبة في نظام المعاملات المدنية

تحــدث نظــام المعامــلات المدنيــة عــن عقــد الهبــة في الفصــل الثالــث 
المتفــرع مــن البــاب الأول )العقــود الــواردة علــى الملكيــة(، في القســم 
الثــاني مــن النظــام، فقــد بينــت المــادة السادســة والســتون بعــد الثلاثمائــة 
مــن النظــام في الفــرع الأول )إنشــاء عقــد الهبــة( فذكــر تعريــف الهبــة: 
»الهبــة عقــد يُملِّــكُ بمقتضــاه الواهــبُ حــال حياتــه الموهــوب لــه مــالًا 

دون عــوض« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.
ثم تنــاول في الفــرع الثــاني )آثار عقــد الهبــة(، وقــد حــوت أربعــة 
مــواد، ثم في الفــرع الثالــث )الرجــوع في الهبــة(، وقــد تحــدث فيــه عــن 
مــدار حديثنــا في  الهبــة، وهــي  الرجــوع في  أحــكام  مــواد في  ســت 
هــذا النظــام، فســأذكر المــواد المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة )هيئــة الخــراء 

بمجلــس الــوزراء، 2023(.
في  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  اختيــارات  الأول:  المبحــث 

الهبــة. في  الرجــوع  أحــكام 
المطلب الأول: اشتراط الرجوع في العمرى

العمــرى هــي: أن يقــول الرجــل للآخــر: هــذه الــدار لــك  عمــري، 
أو عمــرك )ابــن فــارس،1983 ،153 (.

تصوير المسألة:
أن يعمــر رجــل آخــر شــيئا مــا، مــدة عمــره، أو عمــر الموهــوب 
لــه، كأن يقــول: هــي لــك عمــرك، أو هــي لــك عمــري، مــع اشــتراطه 
رجــوع مــا وهبــه بعــد موتــه، فــإن مــات المعمِر)الواهــب(، فهــي لورثتــه، 
وإن مــات المعمَــر )الموهــوب لــه( فهــي للمعمِر)الواهــب(، فمــا حكــم 

صحــة هــذا الاشــتراط؟
سبب الخلاف:

يرجــع ســبب اختــلاف الفقهــاء في هــذه المســألة إلى: اختــلاف 
هنــاك حديثــان؛  فالأثــر  للأثــر،  والعمــل  الشــرط  الآثار، ومعارضــة 
أحدهمــا متفــق علــى صحتــه، وهــو مــا رواه مالــك عــن جابــر بــن 
عبــد الله رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»أيمــا رجــل أعمــر عمــرى لــه ولعقبــه فإنهــا للــذي يعطاهــا، لا ترجــع 
إلى الــذي أعطاهــا أبــدا؛ لأنــه أعطــى عطــاء وقعــت فيــه المواريــث« 
)مالــك، 1985، 1093/1(، والحديــث الثــاني: حديــث أبي الزبــر 
عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليه وســلم »يا معشــر الأنصار، أمســكوا عليكم -يعي أموالكم-، 
لا تعمروهــا، فإنــه مــن أعمــر شــيئا فإنــه لمــن أعمــره حياتــه ومماتــه« 

)النســائي، 1986، 740/1(، فحديــث أبي الزبــر عــن جابــر مخالــف 
لشــرط المعمِــر، وحديــث مالــك عنــه مخالــف أيضــا لشــرط المعمــر إلا 
أنــه يخيــل أنــه أقــل في المخالفــة، وذلــك أن ذكــر العقــب يوهــم تبتيــت 
العطيــة. فمــن غلــب الحديــث علــى الشــرط قــال بحديــث أبي الزبــر 
عــن جابــر، وحديــث مالــك عــن جابــر، ومــن غلــب الشــرط قــال 

بقــول مالــك )ابــن رشــد، 1975، 117-116/4(.
الأقوال في المسألة:

العمــرى علــى  الرجــوع في  اشــتراط  الفقهــاء في حكــم  اختلــف 
قولــن: 

القــول الأول: يصــح اشــتراط المعمِــر الرجــوع في العمــرى، وهــذا 
الجنــدي،  1021/2؛   ،1980 الــر،  عبــد  )ابــن  المالكيــة  مذهــب 
370/5؛  ت،  د  )النــووي،  الشــافعية  وبعــض   ،)214  ،2005

الشــربيي، 1994، 562/3(. وإحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد 
)ابــن قدامــة، 1992، 69/6؛ الكلــوذاني، 2004، 339(، واختيــار 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، حيــث يقــول »وتصــح العمــرى ويكــون 
للمعمــر ولورثتــه إلا أن يشــترط المعمِــر عودهــا إليــه فيصــح الشــرط، 
وهــو قــول طائفــة مــن العلمــاء« )ابــن تيميــة، 1995، 435/5(، وبــه 
قــال القاســم بــن محمــد، وزيــد بــن قســيط، والزهــري، وأبــو ســلمة 
بــن عبــد الرحمــن، وابــن ابي ذئــب، وداود الظاهــري )ابــن عبــد الــر، 

.)69/6  ،1992 قدامــة،  ابــن  239/7-240؛   ،2000

المشــيقح،  69/6؛   ،1992 قدامــة،  )ابــن  الأول  القــول  أدلــة 
 :)29/2013،5

 ﴾ يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءاَمَنــُـوٓاْ  أوَۡفــُواْ  بٱِلۡعُقُــودِۚ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿يأَٰٓ
)المائــدة، 1(.

الوفــاء  وجــوب  علــى  بمنطوقهــا،  الآيــة  دلــت  الدلالــة:  وجــه 
بــه. الوفــاء  فيجــب  فيهــا،  اشــترط  مــا  تبعًــا  ويدخــل  بالعقــود، 

الدليــل الثــاني: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: إنمــا 
العمــرى الــي أجــاز رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول: »هــي 
لــك ولعقبــك، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا ترجــع إلى 

صاحبهــا« )مســلم، د ت، ج 246/3(.
وجــه الدلالــة: دل الحديــث صراحــة علــى أن الهبــة إذا قيــدت 
بمــدة حيــاة الموهــوب لــه، فبمجــرد وفاتــه تــرد إلى صاحبهــا )الواهــب(، 
وهــذا يكــون في تمليــك المنافــع، لا الرقــاب )عبــد الوهــاب، 1999، 

.)175/2

نوُقش الدليل: 
قــول »، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا ترجــع إلى 
صاحبهــا« هــو كلام جابــر نفســه، ولا حجــة في أحــد دون الرســول 
مــن كلام  مدرجًــا  يكــون  أن  يحتمــل  وســلم، كمــا  عليــه  صلــى الله 
الزهــري؛ لأنــه روى عــن جابــر مــن طــرق أخــرى، وليــس فيــه قولــه »فأمــا 
إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت...« )ابــن عبــد الــر،1387، 112/7(.
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أُجيب عنه: 
أن راوي الحديــث جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه أعلــم بمـُـراد 
منــه،  الــزيادة  فتكــون  النــي صلــى الله عليــه وســلم ومعــى كلامــه، 

تفســراً لمــا رواه، فيتعــن الأخــذ بــه )المشــيقح، 2013، 30/5(.
الدليــل الثالــث: عــن يحــى بــن ســعيد، عــن عبــد الرحمــن بــن 
القاســم أنــه سمــع مكحــولًا الدمشــقي يســأل القاســم بــن محمــد عــن 
العمــرى ومــا يقــول النــاس فيهــا، قــال: )مــا أدركــت النــاس إلا وهــم 
على شــروطهم في أموالهم وفيما أعطوا( )مالك، 1985، 756/2(. 
الصحابــة، وروى  مــن  أدرك جمعًــا  القاســم  أن  الدلالــة:  وجــه 
عنهــم، فالظاهــر أن مــراده بالنــاس الصحابــة الــذي أدركهــم )ابــن عبــد 

الــر، 1980، 114/7(.
نوُقش الدليل: 

لا يقبــل قولــه في مخالفتــه لجمــع مــن الصحابــة، والتابعــن، فكيــف 
قــول  مــا يخالــف  الــذي ورد عنــه  المرســلن،  يقبــل في مخالفــة ســيد 

القاســم )ابــن قدامــة، 1992، 69/6(.
الدليــل الرابــع: أن العمــرى في لغــة العــرب تمليــك المنافــع، كالمنيحــة 

والعارية )ابن قدامة، 1992، 68/6(.
نوُقش الدليل:

تمليــك  مــن  الشــارع  نقلهــا  فقــد  الشــرعي،  بالمدلــول  العــرة  أن 
الأفعــال  إلى  الدعــاء  مــن  الصــلاة  نقــل  الرقــاب، كمــا  إلى  المنافــع 

.)69/6  ،1992 قدامــة،  )ابــن  المخصوصــة 
ــاني: لا يصــح اشــتراط الرجــوع، والهبــة ملــك للمعمَــر  القــول الث
)الموهــوب لــه(، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة )الكاســاني، 1998، 
الجديــد،  في  والشــافعي   ،)104/5  ،1413 الزيلعــي،  116/6؛ 

وهــو الأصــح عنــد الشــافعية )النــووي، د ت، 370/5؛ الشــربيي، 
1994، 562/3(، وهــو إحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد، وظاهــر 

المذهــب عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 1992، 46/6؛ البهــوتي، د ت، 
309/4(، وبــه قــال بعــض الظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 130/8(.

المشــيقح،  116/6؛   ،1998 )الكاســاني،  الثــاني  القــول  أدلــة 
 :)31/5  ،2013

الدليــل الأول: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: 
لــه«  وهبــت  لمــن  بالعمــرى  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النــي  »قضــى 

.)165/3  ،1987 )البخــاري، 
ملــك  العمــرى  أن  بعمومــه،  الحديــث  دل  الدلالــة:  وجــه 
للموهــوب لــه، وعلــى هــذا فــلا يصــح اشــتراط المعمِــر )الواهــب(، 
لــه(. للمعمَــر )الموهــوب  الرجــوع في هبتــه؛ لأنهــا أصبحــت ملــك 

نوُقش الدليل:
أن هــذا الحديــث خــاص فيمــن قــال: )لــك ولعقبــك(، فــلا يصــح 
فشــرط  ولعقبــك(،  )لــك  المعمِــر  يقــل  لم  إذا  ولكــن  الرجــوع،  منــه 

الرجــوع فيــه جائــز )المشــيقح، 2013، 32/5(.
الدليــل الثــاني: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أمســكوا عليكــم أموالكــم ولا 
تفســدوها، فإنــه مــن أعمــر عمــرى فهــي للــذي أعمرهــا حيـًـا وميتـًـا 

ولعقبــه« )مســلم، د ت، 246/3(.
هبــة صحيحــة  العمــرى  أن  علــى  الحديــث  دل  الدلالــة:  وجــه 
ماضيــة، يملكهــا الموهــوب لــه ملــكًا تامًــا، فمــن دخــل في العمــرى دخــل 
علــى بصــرة، فــلا يتوهــم أنهــا كالعاريــة )النــووي، 1392، 72/11(.

الدليــل الثالــث: عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »لا عمــرى ولا رقــى فمــن أعُمِــر شــيئا أو أرُقبــه فهــو 

له حياته ومماته« )النســائي، 1998، 273/6(.
ــة: دل الحديــث صراحــة علــى إبطــال الشــرط؛ لأن  وجــه الدلال
الرقــى يشــترط فيهــا عودهــا إلى المرقــب إن مــات الآخــر قبلــه )ابــن 

قدامــة، 1992، 70/6(.
ويمكن أن يناقش:

أن هــذا عنــد إطــلاق العمــرى، أو إذا صــرح المعمِــر أنهــا للمعمَــر 
ولعقبه، فهذه ملك للموهوب له، ولكن إذا اشترط المعمِر الرجوع، 

رجعــت إليــه، أو لورثتــه عنــد موتــه؛ لأن المســلمن علــى شــروطهم.
الدليــل الرابــع: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه »أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قضــى بالعمــرى أن يهــب الرجــل للرجــل 
ولعقبــه الهبــة ويســتثي: إن حــدث بــك حــدث، وبعقبــك فهــو إلي 
وإلى عَقي، إنها لمن أعُطيَها ولعَقِبه« )النسائي، 1998، 273/6(.

 وجــه الدلالــة: دل الحديــث اشــتراط المعمِــر رجــوع هبتــه، ومــع 
ذلــك لم يحكــم النــي صلــى الله عليــه وســلم بهــذا الشــرط، وإنمــا جعلهــا 

ملــكًا للمعمَــر ولعقبــه مــن بعــده )المشــيقح، 2013، 33/5(.
نوُقش الدليل، من وجهن:

الوجــه الأول: ذكــر ابــن عبــد الــر أنهــا محتملــة التأويــل، فهــي إمــا 
مطلقــة ليــس فيهــا شــرط الرجــوع، أو هــي في العمــرى المقيــدة بـــ )لــه 
ولعقبــه(، وهنــاك حديــث عــن أبي ســلمة عــن جابــر بــن عبــدالله رضــي 
الله عنــه »هــي لــك ولعقبــك، فأمــا إذا قــال: هــي لــك مــا عشــت، فإنهــا 
ترجع إلى صاحبها« )مسلم، د ت، 246/3(، دل على صحة اشتراط 
المعمَــر، وهــو حديــث  بعــد مــوت  المعمــرة إلى صاحبهــا  العــن  رجــوع 
مفســر يرتفــع بــه الإشــكال، وبــه أفــى أبــو ســلمة، وإليــه كان يذهــب ابــن 

شــهاب، وهــم رواة الحديــث )ابــن عبــد الــر، 1980، 122/7(.
الوجه الثاني: أنها محمولة على المنافع )ابن حجر، 1390، 238/5(.

الترجيح:
والــذي يظهــر لي أن الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول 
الأول القائــل: بـــ )صحــة اشــتراط الرجــوع(، لقــوة اســتدلالهم، ولأنــه 
قيــد عمــراه بشــرط فارتضــاه المعمــر مــع تملكــه لمنفعتهــا، والمســلمون 
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علــى شــروطهم كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم لا ســيما لم يخالــف 
هــذا الشــرط نصــا صريحــا مــن كتــاب الله ولا ســنة رســوله صــل الله 
عليــه وســلم، كمــا أن المعمِــر لم يــرضَ أن يخــرج مالــه، إلا علــى هــذه 

الصــورة، فلــه ذلــك )المشــيقح، 2013، 34/5(.
ثمرة الخلاف: 

ذهــب القــول الأول إلى صحــة العقــد والشــرط، ويترتــب علــى 
ذلــك عــدم تصــرف المعمَــر بالعــن ببيــع أو هبــة، وأي تصــرف مــن 
المعمِــر، وإنمــا يتصــرف في منفعتهــا  العــن علــى  يفــوت  قــد  الــذي 
بطــلان  رأى  مــن  أمــا  وطؤهــا،  لــه  فليــس  أمــة  وإن كانــت  فقــط، 
الشــرط، مــع صحــة العقــد، فلــه أن يتصــرف بهــا ببيــع، وهبــة، وغــره 

.)29/5  ،2013 )المشــيقح، 
المطلــب الثــاني: الرجــوع في التفضيــل بــن الأولاد بعــد مــوت 

أبيهــم.
تصوير المسألة:

إذا وهــب الأب أبنــاءه، ولم يعــدل بينهــم في العطيــة، أو وهــب 
التفضيــل، هــل يحــق  مــات ولم يرجــع عــن  أحدهــم دون غــره، ثم 
لأبنائــه الرجــوع علــى أخيهــم بمــا فضــل عنهــم، أم تثبــت لــه الهبــة، ولا 

يحــق لهــم الرجــوع؟
الأقوال في المسألة:

اختلــف الفقهــاء في حكــم رجــوع الأبنــاء في التفضيــل بعــد مــوت 
والدهــم، أم أن هــذا الحــق خــاص بــه، علــى قولــن: 

القول الأول: حق الرجوع فيما وهب الوالد لولده، يثبت لبقية 
الأولاد بعــد مــوت والدهــم، فيحــق لهــم الرجــوع في التفضيــل، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه الحنابلــة في إحــدى الروايتــن )ابــن قدامــة، 1992، 
60/6؛ المــرداوي، د ت، 141/7(. والظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 

106/8(، واختيــار شــيخ الإســلام )ابــن تيميــة، 1995، 310/31؛ 

بــن جــاد الله، د ت، 636/1(، حيــث يقــول: »والصحيــح مــن قــولي 
العلمــاء أن هــذا الــذي خــص بناتــه بالعطيــة دون حملــه يجــب عليــه أن 
يــرد ذلــك في حياتــه كمــا أمــر النــي صلى الله عليه وسلم وإن مــات، ولم يــرده رد بعــد 
موتــه علــى أصــح القولــن أيضــا« )ابــن تيميــة، 1995، 277/31(، 
»ولا يجــوز للولــد الــذي فضــل أن يأخــذ الفضــل؛ بــل عليــه أن يــرد 
ذلــك في حيــاة الظــالم الجائــر وبعــد موتــه كمــا يــرد في حياتــه في أصــح 

قــولي العلمــاء« )ابــن تيميــة، 1995، 310/31(.
أدلة القول الأول )المشيقح، 2013، 81/5(: 

الدليــل الأول: مــا روي عــن نعمــان بــن بشــر رضــي الله عنــه أن 
أباه أتــى بــه إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إني نحلــت 
ابــي هــذا غلامــا كان لي، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»أكل ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا، فقــال رســول الله صلــى 
لفــظ  65/5(، وفي  د ت،  )مســلم،  »فأرجعــه«  وســلم:  عليــه  الله 
»أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا«، قــال: لا، قــال: »فاتقــوا الله، 

واعدلــوا بــن أولادكــم« قــال: فرجــع فــرد عطيتــه« )البخــاري، 1987، 
.)158/3

وجــه الدلالــة: دل الحديــث صراحــة علــى تحــريم التفضيــل بــن 
الأولاد في العطيــة؛ لأن النــي صلــى الله عليــه وســلم أمــر بــرده، وأمــره 
يقتضــي الوجــوب، ولا فــرق بــن حيــاة الأب وموتــه )ابــن قدامــة، 

.)52/6  ،1992

نوُقش الدليل:
بــرد الهبــة؛ للجــور  أمــر بشــراً  النــي صلــى الله عليــه وســلم  أن 
والظلــم الواقــع بإمضائهــا، ولا دليــل علــى الرجــوع مطلقًــا بــدون ســبب 

.)58/5 )المشــيقح، 2013، 
الدليــل الثــاني: أن ســعد بــن عبــادة، قســم مالــه بــن بنيــه في 
حياتــه فولــد لــه ولــد بعــد مــا مــات فلقــي عمــر أبا بكــر فقــال: )مــا 
نمــت الليلــة مــن أجــل ابــن ســعد هــذا المولــود، ولم يــترك لــه شــيئًا؟ 
فقــال أبــو بكــر: وأنا والله مــا نمــت الليلــة -أو كمــا قــال-، مــن أجلــه 
فانطلــق بنــا إلى قيــس بــن ســعد نكلمــه في أخيــه، فأتيــاه فكلمــاه، 
فقــال قيــس: أمــا شــيء أمضــاه ســعد فــلا أرده أبــدا ولكــن أشــهدكما 

أن نصيــي لــه( )عبــد الــرزاق، 1403، 98/9(. 
ــة: أن مــا ورد مــن الصحابــة أبي بكــر وعمــر رضــي  وجــه الدلال
الله عنهمــا دل علــى رد مــا وهــب الوالــد ولــده بعــد موتــه، إذا تبــن 

أنــه لم يعــدل في العطيــة )المشــيقح، 2013، 58/5(.
الدليــل الثالــث: أن تفضيــل الوالــد لبعــض أولاده في العطيــة، 
ظلــم ويــورث العــداوة والبغضــاء بــن الأولاد، فيثبــت الــرد برفــع الظلــم 

عنهــم، عنــد تعــذره مــن جهتــه. )ابــن قدامــة، 1992، 52/6(
يبطــل  لولــده  وهــب  فيمــا  الوالــد  رجــوع  حــق  الثــاني:  القــول 
بموتــه، وليــس لأولاده حــق الرجــوع، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
)السرخســي، 2000، 56/12؛ البابــرتي، 1970، 43/9(، والمالكيــة 
)ابــن رشــد، 1975، 112/4؛ القــرافي، 1994، 36/5(، والشــافعية 
)الهيتمــي، 1993، 310/6؛ الشــربيي، 1994، 568/3(، والحنابلــة 
في إحــدى الروايتــن، وهــي المذهــب )ابــن قدامــة، 1992، 60/6؛ 

المــرداوي، د ت، 141/7(.
أدلة القول الثاني )المشيقح، 2013، 83/5(: 

الدليــل الأول: قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه لعائشــة رضــي الله 
عنهــا لمــا حضرتــه الوفــاة: )إني كنــت نحلتــك جــاد عشــرين وســقًا، 
فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان ذلــك، وإنمــا هــو اليــوم مــال وارث( 

)مالــك، 1985، 1089/1(.
وجــه الدلالــة: دل علــى أن مــا قبــض الولــد في صحــة الوالــد 
)المشــيقح،  فيــه  يرجعــوا  أن  الورثــة  لبقيــة  يحــق  فــلا  للولــد،  يثبــت 

.)83/5  ،2013

نوقــش هــذا الدليــل: »بأن قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه إنمــا هــو 
في حــال غــر الحــال الــي يجــوز للورثــة أن يرجعــوا فيهــا، ذلــك أن أبا 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

بكــر رضــي الله عنــه إنمــا خــص عائشــة لا بهــذه الهبــة، إمــا لمعــى فيهــا 
يقتضــي الاختصــاص وهــو حاجتهــا وعجزهــا عــن الكســب والتســبب 
فيــه مــع اختصاصهــا بفضلهــا، وكونهــا أم المؤمنــن زوج رســول الله، 
وغــر ذلــك مــن فضائلهــا، أو لأن إخوتهــا كانــوا راضــن أو أراد أن 

يعطــي البقيــة ثم أدركــه المــوت.
وإذا كان الأمــر كذلــك لم يكــن فيــه ظلــم لبقيــة الورثــة يوجــب 
الرجــوع في الهبــة، أو التســوية بينهــم، ولــذا لــو حازتــه وقبضتــه قبــل 
مــرض موتــه لــكان ملــكاً لهــا، ولــو كان في ذلــك ظلــم لبقيــة الورثــة 
لأمــر أبا بكــر رضــي الله عنــه بالتســوية، أو الرجــوع مــن أجلــه ولابــد 
ولمــا يحصــل شــيء مــن ذلــك دل علــى مــا ذكــره )المشــيقح، 2013، 

.)83/5

الدليــل الثــاني: قــول عمــر رضــي الله عنــه: )لا نحلــة إلا نحلــة 
.)170/6  ،2003 )البيهقــي،  الوالــد(  دون  الولــد  يحوزهــا 

وجــه الدلالــة: دل علــى أن هبــة الوالــد لولــده تثبــت وتلــزم بالحــوز، 
فلا يحق لأخوته الرجوع بعد موت أبيهم )المشيقح، 2013، 84/5(.

نوقش الدليل: 
أنــه يســلم أن الهبــة تســتقر إذا كان القبــض شــرعيًا، أمــا إذا كان 
فيــه ظلــم وجــور، فــلا يســتقر القبــض، ويجــب الرجــوع فيهــا )المشــيقح، 

.)84/5 ،2013

الدليــل الثالــث: لا يكــون للورثــة حــق الرجــوع؛ لأن الهبــة لولــده 
لــو انفــرد )ابــن قدامــة، 1992، 271/8(؛ ابــن  تلــزم بالمــوت كمــا 

.)373/5 مفلــح، 1997، 
إن حــق  إذ  الفــارق؛  مــع  قيــاس  الدليــل: »بأنــه  هــذا  نوقــش 
الرجــوع علــى المنفــرد لا يجــب علــى الوالــد، بــل هــو فيــه بالخيــار لعــدم 
الظلــم ولــذا يســقط بموتــه، بخــلاف مــا لــو كان لــه أولاد غــر الموهــوب 
لــه، فإنــه يجــب عليــه الرجــوع أو التســوية لرفــع الظلــم، فــإن لم يقــم 
بذلــك حــى مــات كان لبقيــة أولاده أن يقومــوا مقامــه في الرجــوع 

لرفــع الظلــم )المشــيقح، 2013، 84/5(.
الدليــل الرابــع: أن حــق الرجــوع حــق مجــرد، والحقــوق المجــردة 
لا تــورث ابتــداءً، وإنمــا تــورث تبعــاً للمــال، وبقيــة الورثــة لا يرثــون 
57/2؛   ،1995 )الزركشــي،  الرجــوع  حــق  يرثــون  فــلا  الموهــوب، 

.)402/2  ،1994 الشــربيي، 
نوقــش هــذ الدليــل: »بأن حــق الرجــوع حــق مجــرد حيــث لا 
يجــب الرجــوع، أمــا إذا وجــب الرجــوع لرفــع الظلــم عــن بقيــة الأولاد 
فــإن الحــق حينئــذ ليــس حقــاً مجــرداً، وإنمــا هــو حــق متعلــق بالمــال؛ 
لأن المــال في هــذه الحالــة أشــبه مــا يكــون بالمــال الحــرام الــذي لا يحــل 
لأخــذه تناولــه، ويجــب عليــه رده فيكــون حــق الرجــوع حقــاً مــوروثاً 

لذلــك )المشــيقح، 2013، 85/5(.
الدليــل الخامــس: أن حــق الرجــوع في الهبــة حــق متعلــق بصفــة 

الأبــوة فيســقط هــذا الحــق بموتــه )الزركشــي، 1995، 57/2(. 

نوقش هذا الدليل: »بأنه لا يسلم بأن حق الرجوع متعلق بصفة 
الأبــوة وقــد زال بالمــوت؛ إذ الرجــوع لإزالــة ظلــم بقيــة الأولاد، وإقامــة 
العــدل بينهــم حــق متعلــق بصفــة الأبــوة، وإلا لمــا وجــب عليــه الرجــوع، 
وإنمــا يكــون حقــاً متعلقــاً بصفــة الأبــوة حيــث لا يجــب الرجــوع كمــا لــو 

كان الموهــوب لــه منفــرداً )المشــيقح، 2013، 85/5(.
الترجيح:

الأول،  القــول  أصحــاب  إليــه  ذهــب  مــا  رجحــان  لي  يظهــر 
القائــل: )حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد لولــده، يثبــت لبقيــة الأولاد 
بعــد مــوت والدهــم(، لقــوة اســتدلالهم، ولأن هــذا القــول يحقــق العــدل 
بــن الأولاد، ويزيــل مــا قــد تورثــه الهبــة مــن عــداوة وبغضــاء بينهــم.

المطلب الثالث: رجوع الأب فيما وهبه لولده
تصوير المسألة: 

 إذا وهــب الأب ابنــه، ثم أراد أن يرجــع في هبتــه لــه، فهــل يحــق 
لــه الرجــوع، لأي ســبب مــن الأســباب، أم لا يحــق لــه؟

سبب الخلاف:
إلى   :)117/4 رشــد، 1975،  )ابــن  اختلافهــم  ســبب  ويرجــع 
احتــج  الرجــوع  جــواز  عــدم  رأى  فمــن  الاســتدلال،  اختلافهــم في 
بعمــوم قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: »العائــد في هبتــه كالكلــب 
يعــود في قيئــه« )البخــاري، 1987، 164/3(، ومــن خــص الأب 
صلــى  النــي  حديــث  الــوارد في  بالاســتثناء  احتــج  الرجــوع،  بجــواز 
الله عليــه وســلم: »لا يحــل لواهــب أن يرجــع في هبتــه إلا الوالــد« 

.)79/4  ،1994 )الطحــاوي، 
الأقــوال في المســألة: اختلــف الفقهــاء في حكــم رجــوع الأب في 

هبتــه لولــده، علــى ثلاثــة أقــوال: 
القــول الأول: أن الأب لــه الرجــوع فيمــا وهــب لولــده مــا لم 
يتعلــق بــه حــق لغــره، فــإذا تعلــق بــه حــق فليــس لــه الرجــوع ، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه المالكيــة )ابــن رشــد، 1975، 117/4؛ عبــد الوهــاب، 
د ت، 1615/3(، وروايــة عنــد الحنابلــة )المــرداوي، د ت، 146/7؛ 
ابــن قدامــة، 1992، 266/8(، واختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، 
حيــث يقــول: »ولــلأب الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده مــا لم يتعلــق بــه حــق 
أو رغبــة، فــلا يرجــع بقــدر الديــن وقــدر الرغبــة، ويرجــع فيمــا زاد« 
)ابــن تيميــه، 1418، 113/4(، وقــال أيضــاً: »إذا كان قــد وهــب 
لولــده شــيئاً ولم يتعلــق بــه حــق الغــر: مثــل أن يكــون قــد صــار عليــه 
ديــن؛ أو زوجــوه لأجــل ذلــك: فلــه أن يرجــع في ذلــك والله أعلــم« 

)ابــن تيميــة، 1995، 302/31(.
أدلة القول الأول )اليحى، 1423، 206-205/8(:

الدليــل الأول: عــن أبي قلابــة قــال: كتــب عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه يعتصــر الرجــل مــن ولــده مــا أعطــاه مــن مالــه، مــالم يمــت 

أو يســتهلكه أو يقــع فيــه ديــن( )عبــد الــرزاق، 1403، 129/9(.
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

الدليــل الثــاني: عــن موســى بــن ســعد أن ســعدًا مــولى الزبــر نحــل 
ابنتــه جاريــة، فلمــا تزوجــت أراد ارتجاعهــا، فقضــى عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه أن الوالــد يعتصــر مــادام يــرى مالــه مــالم يمــت، صاحبهــا 
فتقــع في مــراث أو تكــون امــرأة تنكــح ثم تــلاه عثمــان علــى ذلــك 

)ابــن حــزم، د ت، 58/8(.
وجه الدلالة من الدليلن: 

دل الدليــلان علــى أن الأب لــه أن يرجــع في هبتــه، بشــرط ألا 
تكــون معلقــة بديــن، أو رغبــة نــكاح.

الدليــل الثالــث: أن الهبــة إن خرجــت عــن ملــك الابــن ببيــع أو 
رهــن مقبــوض أو إرث، لم يكــن لــه الرجــوع ولا طلــب القيمــة لأن في 

الرجــوع إبطــالا لملــك الغــر.
الدليــل الرابــع: أيضــا لا يملــك الوالــد الرجــوع في الهبــة إن عــادت 
إلى الولــد بســبب جديــد كبيــع أو هبــة أو إرث، لأنهــا عــادت بملــك 
جديــد لم يســتفده مــن قبــل أبيــه، فــلا يملــك الأب فســخه أو إزالتــه 

كالــذي لم يكــن موهــوبا لــه.
الدليــل الخامــس: أن الابــن إن رهــن العــن الموهوبــة أو أفلــس أو 
حجــر عليــه لم يملــك الأب الرجــوع فيهــا لأن في ذلــك إبطــالا لحــق 
الغــر، وفي ذلــك ضــرر وذلــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: »لا  ضــرر  ولا  ضــرار« )مالــك، 1985، 1074/1(، فــإن زال 

المانــع مــن التصــرف فللوالــد الرجــوع.
الدليــل الســادس: إن تغــرت الهبــة فــزادت عنــد الموهــوب فالــزيادة 
لــه لأنهــا نمــاء ملكــه، ولم تنتقــل إليــه مــن جهــة أبيــه وإذا امتنــع الرجــوع 
فيهــا يمتنــع الرجــوع في الأصــل لئــلا يفضــي إلى ســوء المشــاركة وضــرر 

التشــقيص )الفيومي، د ت، 343/1(.
القــول الثــاني: أن لــلأب الرجــوع مطلقًــا، وهــذا مذهــب الشــافعية 
)الماوردي، 1999، 546/7؛ النووي، د ت، 379/5(، وهو المشهور 
مــن مذهــب الحنابلــة )المــرداوي، د ت، 145/7؛ ابــن مفلــح، 1990، 

203/5(، وبــه قــال الظاهريــة )ابــن حــزم، د ت، 71/8(.

أدلة القول الثاني )المشيقح، 2013، 54/5(: 
الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لا يحــل للرجــل أن يعطــي عطيــة ثم 
يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده« )الترمذي، 1996، 10/4(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى تخصيــص الأب دون غــره، 
بجــواز رجوعــه في هبتــه لولــده، بــلا اســتثناء.

نوُقش الدليل: 
أن معــى قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم »إلا الوالــد«، المقصــود 
قولــه  بمعــى »ولا«، كمــا في  الوالــد[؛ لأن »إلا« تأتي  ]ولا  منهــا 
هُــمۡ﴾ )البقــرة، الآيــة، 150(، أي: ولا  تعــالى:  ﴿إِلاَّ  ٱلَّذِيــنَ  ظلََمُــواْ مِنۡـ
الذين ظلموا منهم، وقوله تعالى:  ﴿وَمَا  كَانَ  لِمُؤۡمِنٍ أَن يـقَۡتُلَ مُؤۡمِنًا 

)السرخســي،  ولا خطــأ  أي:   ،)92 الآيــة،  )النســاء،   ﴾
ۚ
خَطـَـأً إِلاَّ 

.)55/12  ،2000

أُجيب عنه، بجوابن:
الأول: أن )إلا( لم ترد بمعى )ولا(.

أن  أن يجــاب:  فإنــه يمكــن  ذلــك،  فــرض صحــة  الثــاني: علــى 
الــكلام يحمــل علــى حقيقتــه وهــو الاســتثناء، حــى يــرد مــا ينقلــه عنــه 

.)192/3  ،1405 )الجصــاص، 
الدليــل الثــاني: مــا روي عــن نعمــان بــن بشــر رضــي الله عنــه أن 
أباه أتــى بــه إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إني نحلــت 
ابــي هــذا غلامــا كان لي، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»أكل ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا، فقــال رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم: »فأرجعــه« )مســلم، د ت، 65/5(.
وجــه الدلالــة: أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم بشــراً أن يرجــع 
مــا وهبــه لابنــه، دون أن يستفســر عــن حــال الهبــة، فــدل علــى جــواز 

رجــوع الأب في هبتــه لابنــه مطلقًــا )ابــن قدامــة، 1992، 55/6(.
نوُقــش الدليــل: أن أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم لبشــر بــن 
ســعد بالرجــوع، محمــول علــى رفــع الظلــم والجــور، وليــس هنــاك مــا 

يــدل علــى جــواز الرجــوع مطلقًــا )المشــيقح، 2013، 58/5(.
قالــت:  عنهــا  الله  رضــي  عائشــة  حديــث  الثالــث:  الدليــل 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن أطيــب مــا أكلتــم مــن 
كســبكم، وإن أولادكــم مــن كســبكم« )الترمــذي، 1996، 32/3( .

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى جــواز أكل الوالــد مــن مــال 
والــده، ورجوعــه في هبتــه لــه أولى مــن أكلــه مــن مــال ولــده )ابــن 

.)211/5  ،1390 حجــر، 
الرجــوع مطلقًــا، وهــذا مذهــب  لــلأب  ليــس  الثالــث:  القــول 
 ،1998 الكاســاني،  54/12؛   ،2000 )السرخســي،  الحنفيــة 
قدامــة، 1992،  )ابــن  الحنابلــة  مذهــب  روايــة في  وهــو   ،)132/6

.)145/7 ت،  د  المــرداوي،  55/6؛ 

أدلة القول الثالث )المشيقح، 2013، 64/5(: 
الدليــل الأول: حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال النــي 
صلــى الله عليــه وســلم »العائــد في هبتــه كالكلــب يعــود في قيئــه« 

.)164/3  ،1987 )البخــاري، 
وجه الدلالة: دل الحديث بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة.

نوُقش الدليل:
بأن هــذا الحديــث عــام، خــص منــه الوالــد، في جــواز رجوعــه في 
هبتــه لولــده، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إلا الوالــد فيمــا يعطــي 

ولــده« )المشــيقح، 2013، 64/5(.
الدليــل الثــاني: قــول أبي بكــر رضــي الله عنــه لعائشــة رضــي الله 
عنهــا لمــا حضرتــه الوفــاة: )إني كنــت نحلتــك جــاد عشــرين وســقًا، 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان ذلــك، وإنمــا هــو اليــوم مــال وارث( 
)مالــك، 1985، 1089/1(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث بدلالــة لفــظ »احتزتيــه«، أن عنــد 
قبــض الهبــة، يمتلكهــا الموهــوب لــه، ولا رجــوع فيهــا، وفي هــذا يســتوي 

الأجنــي والولــد )السرخســي، 2000، 49/12(.
نوُقش الدليل:

أن مقتضــى هــذا الأثــر، أن الولــد إذا لم يقبــض هبــة والــده، حــى 
مــرض والــده مــرض المــوت، فهــذه مــن المــراث، بعكــس لــو قبضهــا 
قبــل مرضــه فهــي ملكــه، وعندئــذٍ ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن رجــوع 

الوالــد في هبتــه لولــده )المشــيقح، 2013، 68/5(.
الدليــل الثالــث: عــن سمــرة بــن جنــدب رضــي الله عنــه عــن النــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا كانــت الهبــة لــذي رحــم محــرم لم 

يرجــع فيهــا« )البيهقــي، 2003، 181/6(. 
والولــد ذو رحــم  محــرم،  أن كل ذي رحــم  دل  الدلالــة:  وجــه 
محــرم، فــلا يجــوز لــلأب الرجــوع في هبتــه لولــده بدلالــة هــذا الحديــث 

.)49/12  ،2000 )السرخســي، 
نوُقش الدليل، من وجهن )المشيقح، 2013، 70/5(:

 الأول: أن هــذا الحديــث معــارض للحديــث الصريــح الصحيــح، 
في جــواز رجــوع الأب في هبتــه لولــده، مطلقًــا دون تقييــد بقبــض 

أو غــره.
الثــاني: أن المــراد مــن المحــارم، غــر الأولاد؛ لأن الأولاد ورد فيهــم 

نــص خــاص، يجيــز رجــوع الأب في هبتــه لهــم.
الرابــع: أن رجــوع الأب في هبتــه، داخــل في قطيعــة  الدليــل 
الرحــم، المــؤدي إلى عقــوق الولــد لوالــده، وقــد أمُــر الوالــد أن يحمــل 

بــره )المشــيقح، 2013، 71/5(. ولــده علــى 
أمــا الحنفيــة فلديهــم قاعــدة: أن الهبــة لــذي الرحــم المحــرم لا يصــح 
فيهــا الرجــوع بخــلاف الهبــة للأجنــي فيجــوز فيهــا الرجــوع إذا خلــت 

مــن شــرط الثــواب )الكاســاني، 1998، 132/6(.
ويســتدلون لهــذه القاعــدة بقــول عمــر رضــي الله عنــه: )مــن وهــب 
هبــة لصلــة رحــم أو علــى وجــه صدقــة فإنــه لا يرجــع فيهــا، ومــن وهــب 
هبــة يــرى أنــه إنمــا أراد بهــا الثــواب فهــو علــى هبتــه يرجــع إن لم يــرض 

منها( )مالك، 1985، 88/4(.
مــن  المنــع  يــرى  عنــه  رضــي الله  عمــر  أن  الاســتدلال:  ووجــه 
الرجــوع في الهبــة مــن ذي الرحــم لرحمــه ولم يخــص أحــدا فتدخــل هبــة 

الوالــد فــلا حــق لــه في الرجــوع فيهــا.
ونوقش الاستدلال بالأثر من وجهن:

الوجه الأول: أنه قول صحابي في مقابل النص.
الوجــه الثــاني: أن عمــر رضــي الله عنــه هنــا لم يخــص رحمــا محرمــة 

دون غرهــا فتخصيصــه بالرحــم الحرمــة دون ســائر الأرحــام مخالــف 
لنــص عمــر رضــي الله عنــه )ابــن حــزم، د ت، 132/9(.

الترجيح:
 يظهــر لي أن الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول، 
القائــل: )أن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه 
حــق أو رغبــة(، تأييــدًا لحــق الأب، في جــواز تملكــه مــن مــال ولــده، 
في غــر مــا أعطــاه، فمــن باب أولى مــا وهبــه لــه، مــع تقييــد الرجــوع 

بمنــع إلحــاق الضــرر، كتعلــق الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح.
المبحــث الثــاني: الرجــوع في الهبــة في نظــام المعامــلات المدنيــة 

الســعودي
المادة الأولى: السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة

أولًا: نص المادة:
»1. يجــوز للواهــب أن يرجــع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه رد 

الموهــوب.
2. إذا لم يقبــل الموهــوب لــه رد الموهــوب فللواهــب أن يطلــب 

ذلــك مــن المحكمــة في الحــالات الآتيــة:
أ- إذا كانــت الهبــة مــن أحــد الوالديــن لولــده إذا وجــد مســوغّ 

لذلــك.
ب- إذا جعــل الواهــب لنفســه حــق الرجــوع في الهبــة في حــالاتٍ 

حددهــا يكــون لــه فيهــا غــرضٌ مشــروعٌ.
ج- إذا كانــت الهبــة مشــروطةً صراحــةً أو ضمنــاً بالتــزامٍ علــى 
الموهــوب لــه وأخــلَّ بــه« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.

ثانياً: شرح المادة
تحدثــت المــادة عــن الواهــب إذا رغــب أن يرجــع في هبتــه بعــد 
قبضهــا حــن تثبــت هبتــه فلــم تجــز للواهــب الرجــوع إلا في الحــالات 

المحــددة وهــي: 
إذا قبل الموهوب له رد الهبة . 1
إذا لم يقبــل فلــه الرفــع للمحكمــة للمطالبــة بــرد الهبــة، ولكــن . 2

بشــرط أن تكــون الهبــة مــن أحــد الوالديــن لمســوغ، أو كان 
للواهــب غــرض مشــروع لم يتحقــق، أو التــزام لم يلتــزم بــه 

الموهــوب لــه. 
 ثالثاً: الدلالة الفقهية

في مذهــب الحنابلــة لا يجــوز الرجــوع إلا للوالــد والمــورث لورثتــه 
قــال في منتهــى الإرادات »ويجــب تعديــل بــن مــن يــرث بقرابــة مــن 
ولــد وغــره في هبــة غــر تافــه لكونهــا بقــدر إرثهــم إلا في نفقــة فتجــب 
الكفايــة، ولــه التخصيــص بإذن الباقــي فــإن خــص أو فضــل بــلا إذن 
رجــع« قــال في شــرحه: )لأنــه تــدارك للواجــب( )البهــوتي، 1993، 

.)524/2
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

وقــال أيضــا: »ولا -يصــح- رجــوع واهــب بعــد قبــض، ويحــرم، 
إلا مــن وهبــت زوجهــا بمســألته ثم ضرهــا بطــلاق أو غــره والأب« 

.)525/2  ،1993 )البهــوتي، 
وقــال أيضــا »لــو أســقط الأب حقــه مــن الرجــوع ففــي ســقوطه 
احتمــالان ...أظهرهمــا لا يســقط لثبوتــه لــه بالشــرع ...وقــد يترجــح 
سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه« )المرداوي، د ت، 86-85/17(.

وقــال البهــوتي: )1996، 463(. لا يجــوز لواهــب أن يرجــع في 
هبتــه اللازمــة، إلا الأب فلــه الرجــوع قصــد التســوية أو لا، مســلمًا 
كان أو كافــراً لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »لا يحــل للرجــل أن 
يعطــي العطيــة فرجــع فيهــا إلا الوالــد فيمــا يعطــي ولــده« )الترمــذي، 
1996، 10/4(، وقــال ابــن حــزم )ابــن حــزم، د ت، 71/8(. مــن 

وهــب هبــة صحيحــة لم يجــز لــه الرجــوع فيهــا أصــلًا مــذ يلفــظ بهــا إلا 
الوالــد، والأم فيمــا أعطيــا، أو أحدهمــا لولدهمــا فلهمــا الرجــوع فيــه 

أبــدا - الصغــر والكبــر ســواء.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

رجــح شــيخ الإســلام مــا ذهــب إليــه الأحنــاف مــن جــواز الرجــوع 
في الهبة إلا ما استثي حيث ذكر جواز الشرط في الهدية فقال »أن 
كل مــن أهُــدي لــه أو وُهــب لــه شــيء بســبب يثبــت بثبوتــه، ويــزول 

بزوالــه« )ابــن تيميــة، 1418، 198/4(.
وقــد أجــاز الرجــوع لمســوغ شــرعي أو لشــرط مشــروط في الهبــة 
عــدد مــن الفقهــاء منهــم الأحنــاف وروايــة عنــد الإمــام أحمــد، اختــاره 

شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم.
قــال ابــن عابديــن: »امــرأة تركــت مهرهــا للــزوج علــى أن يحــج بهــا، 
فلــم يحــج بهــا، قــال محمــد بــن مقاتــل: إنهــا تعــود بمهرهــا، لأن الرضــا 
بالهبــة كان بشــرط العــوض، فــإذا انعــدم العــوض انعــدم الرضــا، والهبــة 

لا تصــح بــدون الرضــا« )ابــن عابديــن، 1994، 710/5(.
وجــاء في الإنصــاف للمــرداوي: »ظاهــر كلام الإمــام أحمــد في 
روايــة أبي الحــارث صحــة دفــع كل واحــد مــن الزوجــن إلى الآخــر 
مــالًا علــى أن لا يتــزوج .. ومــن لم يــف بالشــرط لم يســتحق العــوض، 
د ت،  )المــرداوي،  بانتفائــه«  فتنتفــي  بشــرط  مشــروطة  هبــة  لأنهــا 

.)391/20

وذكــر أيضًــا: أن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله اختــار جــواز 
تعليــق الهبــة بالشــرط )المــرداوي، د ت، 391/20(.

وقــال ابــن القيــم رحمــه الله ـ وهــو يــرد قــول مــن قــال: إن الهبــة لا 
يصــح تعليقهــا بالشــرط ـ قــال: »وهــذا الحكــم غــر ثابــت بالنــص ولا 
بالإجمــاع، فمــا الدليــل علــى بطــلان تعليــق الهبــة بالشــرط؟ وقــد صــح 
عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه علــق الهبــة بالشــرط في حديــث 
جابــر لمــا قــال: لــو قــد جــاء مــال البحريــن لأعطيتــك هكــذا وهكــذا 
ثم هكــذا ثــلاث حثيــات، وأنجــز ذلــك لــه الصديــق رضــي الله عنــه لمــا 
جــاء مــال البحريــن بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم« )ابــن 

القيــم الجوزيــة، د ت، 16/2(.

وممــا يــدل علــى تأييــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لمــا تضمنتــه المــادة 
النظامية قوله »ليس للواهب أن يرجع في هبته غر الوالد، إلا أن تكون 
الهبــة علــى جهــة المعاوضــة لفظــًا أو عرفــًا، فــإذا كانــت لأجــل عــوض ولم 

يحصــل، فللواهــب الرجــوع فيهــا« )ابــن تيميــة، 1987، 167/4(.
وذكــر ابــن تيميــة في امــرأة أعتقــت جاريــة دون البيــوع، وكتبــت 
لهــا أموالهــا، ولم تــزل تحــت يدهــا إلى حــال وفاتهــا أي الســيدة المعتقــة، 
انتزاعهــا؟  للورثــة  أم  للجاريــة  تمليكهــا  يصــح  فهــل  ورثــة  وخلفــت 
فــلا  الشــرعي  القبــض  بــدون  التمليــك  قائــلًا: »أمــا مجــرد  فأجــاب 
يلــزم بــه عقــد الهبــة، بــل للــوارث أن ينتــزع ذلــك، وكذلــك إن كانــت 
هبــة تلجئــه بحيــث توهــب في الظاهــر وتقبــض مــع اتفــاق الواهــب 
والموهــوب لــه علــى أنــه ينتزعــه منــه إذا شــاء، ونحــو ذلــك مــن الحيــل 
الي تجعل طريقًا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم، فإذا كان الأمر 
كذلــك كانــت أيضًــا هبــة باطلــة« )ابــن تيميــة، 1987، 177/4(.

المادة الثانية: السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
أولًا: نص المادة

)السادســة  المــادة  في  الــوارد  الهبــة  في  الرجــوع  حــقُّ  »يســقط 
والســبعن بعــد الثلاثمائــة( مــن هــذا النظــام بمــوت أحــد طــرفي العقــد 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء  )هيئــة  الرجــوع«  قبــل 
ثانياً: شرح المادة

 أي لا يجــوز الرجــوع في الهبــة ولــو كان للأســباب المذكــورة إذا 
مــات الواهــب أو الموهــوب. 

ثالثاً: الدلالة الفقهية
قــال في الإقنــاع: ويبطــل إذن الواهــب بمــوت أحدهمــا )البهــوتي، 

د ت، 300/4(.
وقــال في زاد المســتقنع: »فــإن فضــل بعضهــم ســوى برجــوع أو 

زيادة فــإن مــات قبلــه ثبتــت« )الفــوزان، 2004، 295/3(.
وقــال البهــوتي: »فــإن مــات الواهــب قبــل الرجــوع أو الــزيادة ثبتــت 
للمعطــي، فليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع، إلا أن يكــون بمــرض المــوت 

فيقــف علــى إجــازة الباقــن« )1996، 463(.
وقــال ابــن حــزم »فــإن مــات الواهــب، أو المتصــدق، أو الموهــوب لــه، 
أو المتصــدق عليــه، بطلــت الصدقــة والهبــة« )ابــن حــزم، د ت، 63/6(.

فهــذان النصــان يفيــدان أن المــوت قبــل إذن الواهــب بالتصــرف 
يفيــد عــدم ثبــوت الهبــة وإذا ثبــت لــه الرجــوع فلــو مــات قبــل رجوعــه 

فالهبــة تثبــت.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

اختــار شــيخ الإســلام جــواز الرجــوع في الهبــة إلا أن يتعلــق بــه 
حــق أو رغبــة نحــو أن يتــزوج الولــد أو يفلــس، وكــذا لــو فعــل الولــد 
مــا يمنــع التصــرف مؤبــداً أو مؤقتــاً، وهــي روايــة عــن أحمــد )المــرداوي، 
د ت، 81/17( وهــو رأي الأحنــاف حيــث قــال الزيلعــي في تبيــن 
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يمنــع  مــا  فيــه  وليــس  هبــة وقبضهــا  إذا وهــب شــخص  الحقائــق » 
الرجــوع مــن زيادة، ومــوت أحدهمــا، وعــوض، وخــروج عــن الملــك، 
وزوجيــة، وقرابــة محرمــة للنــكاح، وهــلاك الموهــوب، جــاز الرجــوع في 

 .)98-97/5  ،1413 )الزيلعــي،  الهبــة« 
ويــدل علــى موافقــة النظــام لــرأي شــيخ الإســلام أنــه لمــا سُــئل عــن 
أب وهــب بنتــه ملــكًا ثم ماتــت البنــت فقــال » وليــس لــه الرجــوع 
تيميــة، 1987،  )ابــن  فيمــا ملكهــا بالاتفــاق«  البنــت  مــوت  بعــد 

.)182/4

المادة الثالثة: الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
أولًا: نص المادة:

»1.للواهــب عنــد الرجــوع في الهبــة اســترداد الموهــوب، ولــه ثمــاره 
مــن وقــت قبــول الموهــوب لــه رد الموهــوب، أو مــن وقــت رفــع الدعــوى 

في الحــالات الــي يحــق لــه فيهــا طلــب الرجــوع.
الموهــوب  علــى  أنفقــه  ممــا  يســترد  أن  لــه  للموهــوب  ليــس   .2
والنفقــات  الموهــوب،  قيمــة  زاد في  مــا  بقــدر  النافعــة  النفقــات  إلا 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء  )هيئــة  الضروريــة« 
ثانياً: شرح المادة

المــادة تبــن أن الرجــوع في الهبــة يســتحق معــه الــزيادة المتصلــة 
ويكــون  أولى  مــن باب  فالمتصلــة  المنفصلــة  ذكــر  والمنفصلــة حيــث 
المســتحق مــن بدايــة قبــول الموهــوب لــه أو مــن وقــت رفــع الدعــوى، 
وأمــا الرجــوع في النفقــات فيســتحق الرجــوع واســترداد مــا أنفقــه في 
النفقــات الضروريــة والنفقــات الــي كانــت ســببا في زيادة الموهــوب.

ثالثاً: الدلالة الفقهية:
 قــال في الإقنــاع: ويردهــا الموهــوب لــه بزيادتهــا المتصلــة والمنفصلــة 
ت،  د  )البهــوتي،  الواهــب«  ملــك  نمــاء  لأنهــا  شــرحه:«  في  قــال 

.)300/4

وقــال ابــن حــزم »ولا يجــوز الرجــوع في الهبــة إذا لم يكــن شــيء 
ممــا ذكــرنا إلا بتســليم الموهــوب لــه ذلــك، أو بحضــرة الحاكــم أحــب 
الموهــوب لــه أم كــره - قــال: فلــو وهــب آخــر جاريــة فعلمهــا الموهــوب 
لــه القــرآن والكتابــة والخــر، فليــس ذلــك بمانــع مــن رجــوع الواهــب 

فيهــا )ابــن حــزم، د ت: 72/8(.
فكان تعليمه لها القران والكتابة من ثمرات الهبة.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

 المــادة النظاميــة توافــق مذهــب الحنابلــة لــذا فــإن ابــن تيميــة يوافــق 
الحنابلــة في معــى هــذه المــادة ومدلولهــا الفقهــي.

وممــا يــدل علــى ذلــك مــن كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قولــه: » 
إذا أعــاد إليــه العــن الموهوبــة فــلا شــيء لــه غــر ذلــك، وليــس لــه المطالبــة 
بأجرتهــا ولا مطالبتــه بالضمــان، فإنــه كان ضامنــا لهــا وكان يطعمهــا 

بانتفاعــه بهــا مقابلــة لذلــك« )ابــن تيميــة، 1987، 178/4(.

 المادة الرابعة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
 أولًا: نص المادة

»ليــس للواهــب عنــد الرجــوع في الهبــة اســترداد عــن الموهــوب في 
الحــالات الآتيــة:

أ- إذا تصــرف الموهــوب لــه في الموهــوب تصرفــاً ناقــلًا للملكيــة، 
فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب اســترداد الباقي.

ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غرَّ الموهوب 
لــه الموهــوب علــى وجــه تغــرَّ فيــه اسمــه أو طبيعتــه.

ج- إذا هلــك الموهــوب في يــد الموهــوب لــه، فــإن هلــك بعضــه 
فللواهــب اســترداد الباقــي« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2023(.

ثانياً: شرح المادة
الأصــل في هــذه المــادة أن الرجــوع في الهبــة هــو اســترداد عــن 
وهــي  المــادة  هــذه  عليهــا في  المنصــوص  الحــالات  إلا في  الموهــوب 
التصــرف ببيــع أو نحــوه ممــا ينقــل الملكيــة، أو الــزيادة المتصلــة الــي لهــا 
أهميــة أو تغــر اسمهــا بســبب تصــرف الموهــوب لــه بصناعــة أو نحوهــا، 

أو هلــك الموهــوب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

قــال في زاد المســتقنع »ولا يمنــع الرجــوع نقــص العــن أو تلــف 
بعضهــا أو زيادة منفصلــة ويمنعــه زيادة متصلــة وبيعــه وهبتــه ورهنــه مــا 

لم ينفــك«، )البهــوتي، 1996، 446(.

رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية:
أيــد شــيخ الإســلام المــادة النظاميــة: بقولــه فيمــن وهــب لابنــه هبــة 
ثم تصــرف فيهــا وادعــى أنهــا ملكــه فهــل يتضمــن هــذا الرجــوع في 
الهبــة أم لا؟ فــرد »نعــم يتضمــن ذلــك الرجــوع« )ابــن تيميــة، 1987، 

183/4(، فهــذا دليــل علــى الرجــوع حــى بعــد التصــرف.

وبمــا يتعلــق بمانــع الرجــوع في الهبــة إذا تلــف قــال: »إذا وهبــه بشــرط 
الثواب لفظاً أو عرفاً فله أن يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب 
الــذي اســتحقه، إذا كان الموهــوب باقيـًـا، وإن كان تالفًــا فلــه قيمتــه 
أو الثــواب، والثــواب هنــا هــو العــوض المشــروط علــى الموهــوب« )ابــن 
تيميــة، 1987، 169/4(، ولفــظ قولــه إذا كان الموهــوب باقيـًـا يــدل 

علــى اشــتراط وجــود العــن الموهوبــة للرجــوع بالهبــة.

المادة الخامسة: الثمانون بعد الثلاثمائة
أولًا: نص المادة

» إذا لم يكــن للواهــب اســترداد عــن الموهــوب وفقــاً لأحــكام 
فــلا  النظــام؛  هــذا  مــن  الثلاثمائــة(  بعــد  والســبعن  )التاســعة  المــادة 
يســتحق قيمــة الموهــوب إلا إذا كانــت الهبــة مشــروطةً بالتــزام وأخــل 
بــه الموهــوب لــه؛ فللواهــب قيمــة الموهــوب وقــت ســقوط حقــه في 

.)2023 الــوزراء،  الخــراء بمجلــس  )هيئــة  اســترداده« 
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د. صالح بن محمد بن صالح المسلم

ثانياً: شرح المادة
تشــر المــادة أنــه في حالــة عــدم إمكانيــة اســترداد عــن الموهــوب 
كمــا ســبق ذكــره في المــادة الســابقة فإنــه لا يســتحق قيمــة الموهــوب 
إلا إذا كانــت الهبــة مشــروطة بالتــزام وأخــل بــه فيثبــت للواهــب قيمــة 

الموهــوب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

ســبق ذكــر أنــه يجــوز الاشــتراط في الهبــة عنــد الأحنــاف وروايــة 
عنــد الحنابلــة واختــاره ابــن تيميــة وابــن القيــم، فــإذا ثبــت الحــق وتعــذر 

اســتيفاء عينــه عــوض بقيمتــه كمــا هــو مقتضــى العقــود.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عنــد ســؤاله عــن أخــت وهبــت 
أختهــا حــى يحصــل مــودة بينهــم ولم يحصــل المقصــود » إذا كانــت 
قــد قالــت عنــد الهبــة: أنا أهــب أخــي لتعينــي علــى أمــوري، ونتعــاون 
أنا وهــي في بــلاد الغربــة، أو قالــت لهــا أختهــا: هبيــي هــذا المــراث 
قالــت: مــا أهبــك إلا لتخدميــي في بــلاد الغربــة ثم أوهبتهــا، أو جــرى 
بينهمــا مــن الاتفــاق مــا يشــبه ذلــك بحيــث وهبتهــا لأجــل منفعــة 
تحصــل لهــا الغــرض، فلهــا أن تفســخ الهبــة وترجــع فيهــا، فالعــوض في 
مثــل هــذه الهبــة فيــه قــولان، في مذهــب أحمــد وغــره: قيــل: إن منفعتــه 

تكــون بقــدر قيمــة ذلــك« )ابــن تيميــة، 1987، 172/4(.
وقــد ســبق في المــادة الأولى مــن البحــث ذكــر رأي شــيخ الإســلام 

وأنــه يجيــز الاشــتراط.
المادة السادسة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

أولًا: نص المادة
يــد  في  الموهــوب  وهلــك  الهبــة  في  الرجــوع  للواهــب  »إذا كان 
الموهــوب لــه بعــد إعــذاره بالتســليم؛ لزمــه تعويــض الواهــب« )هيئــة 

.)2023 الــوزراء،  بمجلــس  الخــراء 
ثانياً: شرح المادة

أي إذا هلــك الموهــوب في يــد الموهــوب بعــد ثبــوت حــق الواهــب 
في الرجــوع، وبعــد أعــذاره بالتســليم فإنــه يعتــر مفرطــا ويلزمــه تعويــض 

الواهب.
ثالثاً: الدلالة الفقهية

هــذه المــادة تبــى علــى مــا قبلهــا ومــا هــو متقــرر مــن أن منــع 
الشــيء بعــد ثبوتــه يعتــر تفريطــا قــال في بدائــع الصنائــع: »لا أن 
يكــون منعــه بعــد القضــاء، وقــد طلــب منــه الواهــب فهــذا المنــع يتقــرر 

.)82/12  ،1998 )الكاســاني،  الضمــان«  بســببه 
وورد عــن الإمــام أحمــد قولــه: »إذا وهــب لــه علــى وجــه الإثابــة، 
يعطيــه حــى  أن  عليــه  هــذا(  )فعلــى  منهــا  يثيبــه  أن  إلا  فــلا يجــوز 
يرضيــه، فــإن لم يفعــل فللواهــب )الرجــوع فيهــا، أو عوضهــا إن كانــت 
تالفــة( لأنــه عقــد معاوضــة فاســد، فلزمــه ضمــان العــن إذا تلفــت( 

)ابــن قدامــة، 1995، 8/17(.
رابعاً: أثر رأي شيخ الإسلام في المادة النظامية

المــادة النظاميــة أيــدت رأي شــيخ الإســلام، حيــث يقــول: »إذا 
وهبــه بشــرط الثــواب لفظــًا أو عرفًــا فلــه أن يرجــع في الموهــوب مــا لم 
يحصــل لــه الثــواب الــذي اســتحقه، إذا كان الموهــوب باقيــًا، وإن كان 
تالفًــا فلــه قيمتــه أو الثــواب، والثــواب هنــا هــو العــوض المشــروط علــى 
الموهــوب« )ابــن تيميــة، 1987، 169/4(. فجملــة إذا كان تالفًــا 

فلــه قيمتــه يــدل علــى وجــوب تعويــض الواهــب.
الخاتمة: 

ابــن تيميــة  وبعــد هــذه الجولــة الماتعــة بــن فقــه شــيخ الإســلام 
ومــواد نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، فــإني أحمــد الله علــى مــا 
مــن بــه علــي بمــا ظهــر لي مــن توافــق بــن اختيــارات شــيخ الإســلام 
ابــن تيميــة ومــواد النظــام المتعلقــة بالرجــوع في الهبــة، وقــد خلصــت إلى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أهمهــا:
النتائج:

أن شــيخ الإســلام يــرى صحــة اشــتراط المعمِــر الرجــوع في . 1
العمــرى، وهــذا هــو الراجــح عنــدي.

أن شــيخ الإســلام يــرى أن حــق الرجــوع فيمــا وهــب الوالــد . 2
لولــد، يثبــت لبقيــة الأولاد بعــد مــوت والدهــم، فيحــق لهــم 

الرجــوع في التفضيــل، وهــذا مــا ترجــح لي.
أن الأب ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهبــه لولــده، إذا تعلــق بــه . 3

حــق أو رغبــة مــع تقييــد الرجــوع بمنــع إلحــاق الضــرر، كتعلــق 
الهبــة بديــن أو رغبــة نــكاح.

توافــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا ورد في المــادة )376( . 4
مــن جــواز الرجــوع في الهبــة إذا قبــل الموهــوب لــه إرجاعهــا، 
أو كان الواهــب هــو والــد الموهــوب لــه لمســوغ، أو كان 
الواهــب قــد شــرط إمــكان الرجــوع فيهــا أو شــرطاً أخــل 

بــه الموهــوب لــه.
ســقوط حق الرجوع في الهبة بعد موت أحد طرفي العقد، . 5

وذلــك في النظــام كمــا في المــادة )377( وهــو اختيــار شــيخ 
الإسلام.

لم أقــف علــى نــص صريــح لابــن تيميــة في تأييــد مــا تضمنتــه . 6
المــادة )378( مــن أن للواهــب في حــال الرجــوع في الهبــة 
ثمرتهــا وفائدتهــا، لكــن يظهــر لي موافقتــه وذلــك مــن مجمــوع 

آراء شــيخ الإســلام في الرجــوع في الهبــة.
اتفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )379( . 7

مــن موانــع الرجــوع في الهبــة في الحــالات الآتيــة:
      أ- إذا انتقلت ملكية الموهوب من الموهوب له.

 ب- إذا زاد الموهوب زيادةً متصلة لها أهمية، أو غر الموهوب. 
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 أثر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، على نظام المعاملات
 المدنية السعودي، أحكام الرجوع في الهبة أنموذجا

له الموهوب تغيراً جذريا في اسمه أو طبيعته.
       ج- إذا هلك الموهوب.

اتفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )380( . 8
مــن صحــة تعويــض الواهــب قيمــة الهبــة المشــروطة )هبــة 

الثــواب( إذا لم يمكــن اســترداد العــن.
تفــق رأي شــيخ الإســلام مــع مــا تضمنتــه المــادة )381( في . 9

أنــه: إذا ثبــت للواهــب الرجــوع في الهبــة ثم هلــك الموهــوب 
يلــزم  فإنــه  بالتســليم  المطالبــة  بعــد  لــه  الموهــوب  يــد  في 

الموهــوب لــه تعويــض الواهــب.
التوصيات:

الرجــوع  لأحــكام  وبحــث  عنايــة  بمزيــد  الباحثــن  أوصــي  أولًا: 
مــدى  علــى  الضــوء  تســلط  الــي  الموضوعــات  ســيما  لا  الهبــة  في 
ومــواد  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  آراء  بــن  والاختــلاف  الاتفــاق 
نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، وهــذا الموضــوع يصــح أن يجعــل 
مشــروعاً علميــاً يســتوعب عــدداً مــن رســائل الماجســتر والدكتــوراه.

لتشــمل  الأنظمــة  في  الأكاديميــة  الدراســات  توســيع  ثانيــاً: 
المقــارنات مــع آراء الفقهــاء المحققــن، فــإن هــذا ممــا يســاعد واضعــي 
الأنظمــة والمســتفيدين منهــا في تقــويم عملهــم وتمــام الفائــدة منهــا. 

العالمــن. وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب 
المراجع: 

ابن أبي يعلى، أبو الحسن ابن أبي يعلى محمد بن محمد. )د ت(. طبقات 
الحنابلة.]تحقيق: محمد حامد الفقي[. دار المعرفة. 

ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العَكــري الحنبلــي. أبــو 
الفــلاح. )1986(. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
أحاديثــه:  خــرج  الأرناؤوط  محمــود  ذهــب. حققــه: 

عبــد القــادر الأرناؤوط. )ط1(. دار ابــن كثــر.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة. )1418(. المســتدرك 
علــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام. ]جمعــه ورتبــه 
بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  نفقتــه:  علــى  وطبعــه 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(.  قاســم[. 
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة. )1987(. الفتــاوى 

العلميــة. الكتــب  دار  الكــرى. )ط1(. 
)1995(. مجمــوع  تيميــة.  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 
الفتاوى. ]تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم[. 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ. 
 .)1988( البُســي.  الدارمــي.  حــاتم.  أبــو  التميمــي. 
حبان.]ترتيــب  ابــن  صحيــح  تقريــب  في  الإحســان 
الأمــر عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي. حققــه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط[. )ط1(. 

الرســالة. مؤسســة 
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 
العســقلاني. )1390(. فتح الباري بشــرح البخاري. 
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. 
الديــن  محــب  تجاربــه:  وتصحيــح  بإخراجــه  قــام 

الســلفية. المكتبــة  )ط1(.  الخطيــب. 
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 
التهذيب.]المحقــق:  تقريــب   .)1986( العســقلاني. 

الرشــيد.  دار  )ط1(.  عوامــة[.  محمــد 
بــن علــي الهيتمــي. )1983(. تحفــة  بــن محمــد  ابــن حجــر، أحمــد 
وصححــت:  المنهاج.]روجعــت  شــرح  في  المحتــاج 
علــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء[. المكتبــة 
محمــد. مصطفــى  لصاحبهــا  بمصــر  الكــرى  التجاريــة 

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم القرطــي 
الظاهــري الأندلســي. )د ت(. المحلــى بالآثار. دار 

الفكــر.
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل. )1999(. مســند الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون. 

)ط2(. مؤسســة الرســالة.
ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد. 
المقتصــد. )ط4(.  المجتهــد ونهايــة  بدايــة   .)1975(

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده. 
ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي 
)1994(. رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر 
الأبصار.]تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الوجــود 
والشــيخ علــي محمــد معــوض[. )ط1(. مطبعــة دار 

الكتــب العلميــة. 
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم القرطــي. )2000(. الاســتذكار. تحقيــق: 
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض. )د.ط(. دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم القرطــي. )1387(. التمهيــد لمــا في الموطــأ 
مــن المعــاني والأســانيد.]تحقيق: العلــوي، مصطفــى 
بــن أحمــد والبكــري، محمــد عبــد الكبــر[. وزارة عمــوم 

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالمغــرب.
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 
الــر بــن عاصــم القرطــي. )1980(.  الــكافي في فقــه 
أهــل المدينة.]المحقــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك 

الموريتــاني[. )ط2(. مكتبــة الــرياض الحديثــة.
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ابــن عبــد الهــادي، شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الحنبلــي 
الدمشــقي. )د ت( العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ 
حامــد  محمــد  تيمية.]المحقــق:  بــن  أحمــد  الإســلام 

الفقــي[. دار الكاتــب العــربي.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرياء القزويــي. )1979(. معجــم 
مقاييــس اللغة.]تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون[. 

دار الفكــر.
ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي. )1994(. الــكافي في 

فقــه الإمــام أحمــد. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة. أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد 
)ط2(.  المغــي.   .)1992( المقدســي.  الجماعيلــي 

والنشــر. للطباعــة  هجــر  مطبعــة 
بــن  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الديــن  قدامــة، شمــس  ابــن 
أحمــد. )1995(. الشــرح الكبــر )المطبــوع مــع المقنــع 
الله  عبــد  التركــي،  )ط1(.]تحقيــق:  والإنصــاف(. 
بــن عبــد المحســن والحلــو، عبــد الفتــاح محمد[.هجــر 

والتوزيــع والإعــلان. والنشــر  للطباعــة 
)د  ســعد.  بــن  أيــوب  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 
ت(. إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان. )ط1(.
]المحقــق: محمــد حامــد الفقــي[. مكتبــة المعــارف.

البدايــة   .)1988( عمــر.  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  ابــن كثــر، 
والنهايــة. )ط1(.]تحقيــق: علــي شــري[. دار إحيــاء 

العــربي. الــتراث 
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي. )د ت(. ســنن ابــن 
ماجــة. )ط2(.]تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. 
البــابي  عيســى  فيصــل  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار 

الحلــي.
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد برهــان الديــن. 
دار  )ط1(.  المقنــع.  شــرح  في  المبــدع   .)1997(

العلميــة. الكتــب 
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد. )1990(. 
أحمــد.  الإمــام  أصحــاب  ذكــر  الأرشــد في  المقصــد 
]تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن[. 

الرشــد. مكتبــة 
ابــن منظــور. محمــد بــن مكــرم بــن علــى. أبــو الفضــل. جمــال الديــن 
العــرب.  لســان   .)1414( الرويفعــى.  الأنصــاري 

صــادر. دار  )ط3(. 
تخريــج  الغليــل في  إرواء   .)1985( الديــن.  الألبــاني، محمــد ناصــر 
الإســلامي. المكتــب  )ط2(.  الســبيل  منــار  أحاديــث 

البابــرتي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود. أكمــل الديــن أبــو عبــد الله 
ابــن الشــيخ شمــس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن 
مطبــوع  الهدايــة.  شــرح  العنايــة   .)1970( الرومــي. 
بهامــش: فتــح القديــر للكمــال ابــن الهمــام. )ط1(. 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلــي وأولاده.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي. )1987(. الجامع 
الصحيــح المختصــر. )ط3(.]تحقيــق: د. مصطفــى 

ديــب البغــا[. دار ابــن كثــر. اليمامــة.
المدنيــة..  المعامــلات  نظــام   )14  ،6  ،2023( عبــدالله،  الرقــاوي، 
صحيفــة  مــادة،  بـــ700  الجديــدة  الأنظمــة  أكــر 
بتاريــخ،  اســترجعت   /https://sabq.org ســبق، 

1445/5/10ه

بن جاد الله، ســامي بن محمد. )د ت(. الاختيارات الفقهية لشــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة لــدى تلاميــذه. )ط1(. مجمــع 

الفقــه الإســلامي بجــدة.
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )1993(. شــرح منتهــى 
الإرادات. )ط1(.]المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي[. عــالم الكتــب.
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )1996(. الــروض المربــع 
للشــيخ  نفيســة  ومعــه حاشــية  المســتقنع.  زاد  شــرح 
)ط1(.]خــرج  العثيمــن.  صــالح  بــن  محمــد  العــالم 
أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد نذيــر[. دار المؤيــد، 

الرســالة.  لمؤسســة  العِلْمــي  المكتــب 
البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس. )د.ت(. كشــاف القنــاع 

عــن مــتن الإقنــاع. مطبعــة دار الكتــب العلميــة.
موســى  بــن  علــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي، 
الســنن   .)2003( الخراســاني.  الُخسْــرَوْجِردي 
الكــرى. )ط3(.]تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا[. 

العلميــة. الكتــب  دار 
الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى. )1996(. الجامــع الكبــر 
أحاديثــه  وخــرج  الترمــذي(. )ط1(.]حققــه  )ســنن 
الغــرب  دار  عــواد[.  بشــار  معــروف.  عليــه:  وعلــق 

الإســلامي 
بــن محمّــد  القاضــي محمــد حامــد  ابــن  بــن علــي  التهانــوي، محمــد 
موســوعة   .)1996( الحنفــي.  الفاروقــي  صابــر 
)ط1(. والعلــوم.  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف 

]تقــديم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم. تحقيــق: 
د. علــي دحــروج. نقــل النــص الفارســي إلى العربيــة: 
د. عبــد الله الخالــدي. الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج 

لبنــان ناشــرون.  زينــاني[. مكتبــة 
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الجنــدي  الديــن  بــن موســى. ضيــاء  إســحاق  بــن  الجنــدي، خليــل 
العلامــة  المختصــر   .)2005( المصــري.  المالكــي 
الحديــث. دار  )ط1(.  جــاد  أحمــد  المحقــق:  خليــل. 

الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد. )د ت(. الصحــاح تاج 
محمــد  الدكتــور  بــه  العربية.]اعتــى  وصحــاح  اللغــة 

الحديــث. دار  مطبعــة  تامــر[.  محمــد 
الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله النيســابوري. )1990(. 
المســتدرك علــى الصحيحــن. مــع تضمينــات الذهــي 
في التلخيــص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في 
فيــض القديــر وغرهــم. ]دراســة وتحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا[. )ط1(. دار الكتــب العلميــة. 
الشــخصية  الأحــوال  أحــكام   .)1938( الوهــاب.  عبــد  خــلاف، 
في الشــريعة الإســلامية )ط2(. مطبعــة دار الكتــب 

المصريــة.
الدارقطــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن 
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الرُّعيــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الجليــل  مواهــب   .)1992( المالكــي.  الطرابلســي 
في شــرح مختصــر خليــل لإمــام المالكيــة في عصــره. 

الحديثــة. الرشــاد  دار  )ط3(. مطبعــة 
الشــافعي.  بهــادر  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركشــي، 
)1985(. المنثــور في القواعــد الفقهيــة. تحقيــق: د. 
تيســر فائــق أحمــد محمــود. تراجــع: د. عبــد الســتار 
أبــو غــدة. )ط2(. وزارة الأوقــاف الكويتيــة )طباعــة 

للصحافــة(. الكويــت  شــركة 
الزيلعــي، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد 
الزيلعــي. )1997(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة 
مــع حاشــية بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي. )ط1(. 
البـنَـُـوري. صححــه  للكتــاب: محمــد يوســف  ]قــدم 
ووضــع الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني. 
يوســف  محمــد  أكملهــا  ثم  الحــج.  كتــاب  إلى 
الكاملفــوري. المحقــق: محمــد عوامــة[. مؤسســة الــريان 

للثقافــة الإســلامية. القبلــة  للطباعــة والنشــر، دار 
الزيلعــي، عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي. )1413(. تبيــن الحقائــق 
. )ط1(. المطبعــة  ــلْيِِّ شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الكــرى الأمريــة.
السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل. )2000(. المبســوط. 
دار  الميــس[.  الديــن  ]دراســة وتحقيــق: خليــل محــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع. الفكــر 
مغــي   .)1994( الشــافعي.  الخطيــب  أحمــد  بــن  محمــد  الشــربيي، 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. )ط1(. دار 

الكتــب العلميــة.
الشــوكان، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )د ت(. البــدر 
الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع. دار المعرفــة.

بــن همــام. )1983(. المصنــف.  الــرزاق  أبــو بكــر عبــد  الصنعــاني، 
المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. )ط2(. المجلــس 

العلمــي بالهنــد، المكتــب الإســلامي. 
الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك 
 .)1994( المصــري  الحجــري  الأزدي  ســلمة  بــن 
شــرح معــاني الآثار. )ط1(.]حققــه وقــدم لــه: محمــد 
راجعــه  الحــق،  جــاد  ســيد  النجــار - محمــد  زهــري 
ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د. يوســف عبــد الرحمــن 

المرعشــلي[. عــالم الكتــب. 
عبــد الوهــاب، القاضــي محمــد البغــدادي. )1999(. الإشــراف علــى 
نكــت مســائل الخــلاف. تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر. 

)ط1(. دار ابــن حــزم.
علــى  المعونــة  البغــدادي. )د ت(.  القاضــي محمــد  الوهــاب،  عبــد 
أنــس«.  بــن  مالــك  »الإمــام  المدينــة  عــالم  مذهــب 
المكتبــة  الحــق[.  عبــد  حميــش  ودراســة:  ]تحقيــق 

البــاز. أحمــد  مصطفــى  التجاريــة، 
الفــوزان، صــالح بــن فــوزان بــن عبــد الله. )2004(. الشــرح المختصــر 
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